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 " يشكرالله  لم يشكرالناس لم  من" وسلم عليه  الله صلى الله رسول قال

 لدغش رحيمة  :ةالدكتور  الى الخاص بالشكر تقدم لذلكن

 سديداً وإرشادا  كبيرا عونا  لنا تأسد وقد هذه التخرج  مذكرة  إعداد على الاشراف بقبول تفضلت التي

 والإحترام  رالتقدي كل مناا وله خير كل عنا الله افجزاه

 .العمل هذا لإنجاز  ساعدةالم يد لنا قدّم  من كل ونشكر المناقشة اللجنة أعضاء نشكر كما

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الاهداء 

 اهدي ثمرة عملي إلى:

 والديا العزيزين 

 واخواتي الى اخوتي 

 الى جميع الاقارب الاعزاء 

 الى اصدقائي وزملائي 

  ةالمشرف ةستاذالى ال 

 عاشور  عة زيانتذة جاماسأوالى جميع 

 

 

 

 

 

 حسناوي ابراهيم 



 

 

 الاهداء 

 

  -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-

تروا  "من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى  

 أنكم كافأتموه "

 " إلى  الحنان والعطف  إلى مصدر  أقدامها  " الغالية  أميإلى من جعل الله الجنة تحت 

  عز وجل أدامها الله

 " الغالي قرة عيني الذي كان السند القوي في السراء والضراء بيإلى "أ 

 إلى إخوتي وأخواتي ولكل فرد في عائلتي الكبيرة.  -

 الجلفة.تذة جامعة اإلى كل أس -

 

 

 

 

 

 قاضي عبدالقادر

 



 

 

 

 

 

 

 

 ة مقدم
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 مقدمة:
العمومية يعتبر  لا     الاموال  تواج  طر وأخ  أبرزمن    تبديد  التي  ظا   هالقضايا  فهو  الدول،  رة  هاقتصاديات 

ل المحرك  ثم ت  ا، باعتباره قائما على الإدارة التيه ا وتطور هية تواجهها كل الدول باختلاف درجة نمو معال
لنشاط   و الرئيسي  اهالدولة  في  الفساد  ويتمثل  التنفيذية،  اليئاتها  وتحقيق  القانونية  غير  صالح  ملتصرفات 

بدل نحو  مال  الشخصية  والانحراف  السلطة  استخدام  سوء  نتيجة  والأحكام  القوانين  وتجاوز  العامة،  صلحة 
 .المحاباة والمحسوبية والوساطة وجعلها لصالح الأغراض الشخصية

استغلالستعمال  إف     وحسن  عليها  المحافظة  يلزم  العامة  والاختلاس  هالأموال  الضياع  من    والتبديد، ا 
العام  فا با  لهلمال  لدورهأهمية  المال  لغة  تحقيق  في  حفظصلحمتميز  كان  لذا  العامة    واجب   هوحمايت  هة 

ة سواء  جل تحقيق وضمان حسن السير الطبيعي للمرافق العامأفالدولة ترصد أموالا من  ،  الموظف العام
ليه تلك الأموال بسبب الوظيفة عليها، واستخدامها في  إالادراية والاقتصادية اذ يجب على الموظف المسلم 

 الحدود التي تحددها القوانين واللوائح.

ن  إن يضمن التشريع الجنائي عدم تحول المال العام عن هذا الغرض بأوعلى هذا الأساس كان لزاما      
عاتق  و على نحو يخل بالثقة التي وضعت على  أ يتم التصرف فيه على نحو لا يحقق المصلحة العامة،  

 لمال العام.الموظف العام والتي بمقتضاها تم تسليمه ا
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 الاشكالية: 

 بهـذه الجريمة وموقف المشرع الجزائري منهـا. القائم والموظف العاممفهوم جريمة تـبديـد المال العـام ما هو 

 سة الموضوع:   ار أهمية د

لاسيما جريمة    الموظف العام وتبديد الاموال العامة تكتسب هذه الدارسة أهميتها من محاولتها تناول      
ئم، سواء  ائري في مكافحة هذه الجر اتغلال النفوذ والتربح والغدر، وجهود المشرع الجز شوة والاختلاس واسالر 

 على مستوى الأحكام القمعية أو على المستوى الوقائي.   

 هداف الدراسة: أ

غلال المال عام  راجع الى است  تبديد المال العامن هدف من دراسة موضوع  الموظف العام وجريمة  أ   
ركان هذه الجريمة والوسائل والحلول  أاظهار    وكذلك الهدف هو  بطرق غير شرعية  الفساد واستعماله  في

 .ها وطرق مكافحتهاالممكنة للحد من هذه الظاهرة وما يترتب عن

 :   الموضوع  اختيار أسباب

 .  شخصية وأخرى  موضوعيةال  فمنها  الأسباب،  تتعدد لهذاالموضوع  اختيارنا  أسباب  من

 :  الموضوعية الأسباب-1

  خلال  من  وذلك منها، الغرض  تحقيق   قصد معمقة دارسة تتطلب  تبديد الاموال العامة  الجرائم  مكافحة إن-
المشكلة   عن  والبيانات   المعلومات   جمع   أجل   من  تدابير   توافر  ومدى  أنواعها،  وتحديد  وتصنيفها   حجم 

 .  مواجهتها

  نتائج   لها   تكون   باهضة   أموال  من  وماتدره  ملفت،   بشكل   الأخيرة   الآونة   في  ئماالجر   هذه  انتشار  يداز ت-
 .  الدول اقتصاديات على وخيمة

 :  الشخصية الأسباب -2

 .  ئم ار الج هذه  انتشار  يدا ز وت تنامي   بابلأس وأشمل  أعمق فهم في الملحة الشخصية الرغبة-

 .العام والمال العامة المصلحة على الغيرة  -
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 منهج البحث:   

ث على منهج الدارسات الوصفية  ة عن الإشكالية الأساسية للبح باصول إلى الإجفي سبيل الو   نا ولقد اتبع 
 والتحليلية:

الوصفي: - اعتمالمنهج  نظ  نا دلقد  المنهج  آلي  ار هذا  من  يتيحه  جوانب  ا لما  بمختلف  الإحاطة  قصد  ت، 
للتعرف    وعقوبتها، وذلك  لعامة، تبديد الامولائم  ار وأركان جالموضوع، حيث يمكننا من بيان وتحديد صور  

 ئم الأخرى.   ار يميزها عن غيرها من الج الجرائم، وما ية هذه على ماه

ج موضوع الدارسة، ومن ثم تحليلها  الوذلك من خلال ذكر النصوص القانونية التي تع   المنهج التحليلي: -
 د منها نصا وروحا.  ار والوقوف على الم

 خطة البحث:   

تناولنا في الفصل الأول ماهية المال  فصلين    وع إلىالموضهذا    ناللإلمام بجوانب الموضوع فإنني قسم   
العام،   للمال  القانونية  الموظف والحماية  قمنا بدراسة ماهية جريمة تبديد  أالعام وماهية  الثاني  ما الفصل 

العام وأركان الجريمة وأث  العامالمال  المال  فيها  ار جريمة تبديد  هم  أ ، وفي الأخير اختممنا عملنا بخاتمة 
 صل اليها.ئج المتو النتا
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 تعريف المال العام 
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 ماهية المال العام: ول:المبحث ال 
العامةالأتعتبر       القانون الإموضوعا هاما    موال  ساسية من ركائز  أداري وهي ركيزة  من موضوعات  

الشعوب   ونمو  كالأإنهضة  النقود  من  مالك  له  يتحدد  لم  ما  كل  العام  المال  يشمل  و ذ  ع  المصان راضي 
 . موال للمواطنين وهي تستعمل لخدمتهمفهذه الأ ، والموارد الطبيعية

 : المطلب الاول: تعريف المال
شياء  مر كانت تقتصر على الأموال في بادئ الأطلق على كل ذي قيمة مالية فالأ ن مدلول المال يإ   

من الذمة  كل ما يكون جزء  نها اصبحت بعد ذلك تشتمل على  ألا  إالمادية سواء كانت المنقولة ام ثابتة  
وقد   تعريفا  أالمالية  التشريعات  بعض  تشريعات وردت  واكتفت  العام  التي  أ  للمال  بالتعاريف  وردها  أخرى 

.فه في نصوصهاالفقه للمال فلم تعر 

 ول: تعريف المال لغة:الفرع ال 

بثمن    مجوه يقو الو من  ه  جو   يعلى أ   ه في اللغة على كل ما ينتفع ب  ل في اللغة تطلق كلمة ما  لا مالولا: أ
من كل شيء فكل    نالإنسا  ه لكيم  يطلق كذلك على كل ما و منفعة،    وسواء كانت عينيا أ1ه أيا كانت قيمت

  و ما ه  في الأصل  ل ا مشيء آخر كال  مأ  نحيوا  و عقار أ  و نقدا أ  نسواء أكا  ل يسمى ما  ويمكلهوزه  يح  ما
الذ  يملك يعت  ه الفضة ثم أطلق عليو ب  همن  الكأن و من الأعيا  ني كل ما  العرب    مالثر، ما يطلق  عند 

 . 2م هلأنها كانت أكثر أموالالإبل 

 .3أموال وملت، تمال وملت وتمولت وستمولت كثر المالجمعه  من كل شيء، هأيضا ما ملكت والمال  

 ح:اصطل تعريف المال العام في الفرع الثاني: 

م  تماهذا الاهيظهر  و للمعاملات    لامح  هتمام الشراح والفقهاء باعتبارهلقد حظى مصطلح المال العام بإ   
 .  مالعا لا مم في تعريف الفهفي أبحاث الفقهاء على اختلا

 ." 4ق للحقو   لا مح ن يكو و ، يرهغ ون د هيستأثر ب ن يصح أ  ن: "كل شيء نافع للإنسا ه بأن فعر    

 
 . 30، ص2007الهدى، الجزائر، ي، مكتبة الجزائر   ن في القانو  مالعا   لالقانوني للما  م، النظا يزايد معبد السلا1
 . 430ص ت ،يرو ب دار صادر، ،ىلو طبعة الاال  الجزء الرابع، لعرب،ن السا  بن منظور، ممد بن مكر مح 2
 . 1059ص بيروت،  الطبعة الثامنة، ، القاموس المحيط،هر محمد الفيروز آباديالدين أبو طا  مجد3
 . 60، ص 2005ومة، الجزائر،هدار  الطبعة الثانية، م،العا  المالنظرية  ،يحياويأعمر 4
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عر     ذ  هبأن  فكما  "الحق  ال  و:  كامالقيمة  عينا  الحقو   وأ  ن الية  من  بادئ  ي  ف  لالأمواو   1العينية ق  حقا 
الأثاث  إلا أنها أصبحت بعد ذلك  و ثابتة كالأراضي    و ادية،منقولة أم الأمر كانت تقتصر على الأشياء ال

 .2معنوية  و ،سواء كانت مادية أة اليمجزءا من الذمة ال ن تشتمل على كل ما يكو 

بها    ينتعلتي تسادية امالعامة الوسيلة ال  لالأموا  مثل تفهي:  ي  لمال العام في التشريع الجزائر تعريف اما  أ
 ".ةيالوسيلة البشر  ن وظفو مثل اليم ينظيفتها في تقديم الخدمات للجمهور في حو الإدارة لأداء 

ا على  هتحديد  منظرا لعد  ،ه خلافا في الفق  م العا  ل ام ال  متحديد مفهو و العامة    لقد أثارت نظرية الأمواو    
ال  ير تحديد كث  لحو   هالفق  فاختلا  ىإل  ىا أدممالدقة    هجو    ن أ  ير، غام الع  لا مالتي تتعلق بال  ئلساممن 
الجزائر مال الأموا  ي شرع  ل  ه نظامو العامة    ل لتحديد  الف رك  يت  م القانوني  لاجتهادات  قد و   ء القضا و   قه الأمر 

من    ىتول أساسية  نصوص  عدة  في  المدني  أهمها ذلك  في  مال  58-75رقم    القانون  -09-26ؤرخ 
تمم  مالو كذلك    لعدو   ينصدر بعد عدة قوان  يية الذالوطن  ك لامالا  ن تمم بعد ذلك قانو مالو   لعدمالو 1975

 مكافحة الفساد.   ن قانو و التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العامة  ن قانو لكذا او 

سبتمبر    26وافق  مال  1395معا  نرمضا  20ؤرخ في  مال  58-75لأمر رقم  ادني في  مال  ن القانو صدر  و   
العامة في نصوص أساسية في    ل وايد الأمشرع تحدمال  ىلقد تول و   دني،مال  ن تضمن القانو مال  1975سنة  

التي تخصص  نقولات  مالو لة العقارات  و :"تعتبر أموالا للدهعلى أن  688ادة  م حيث نص في ال  ن ذا القانو ه
  و أ  ،ي ا طابع إدار هيئة لهلو ؤسسة عمومية  ملوالإدارة،    و أ  صلحة عامة،مل  ن بمقتضى نص قانو   وبالفعل أ 

 .3ة الزراعية"و الثر  ق نية داخلية في نطاو لتعا  وأ ة ذاتيا ير لوحدة مس  وأ ة اكير ؤسسة اشتمل

  جاء   النص  فهذا  خاصة،   و سواء كانت عامة أ  للة للأموا و الد  كادة اقتصرت على امتلامال  ننلاحظ أ    
 لة الخاصة.   و الد لأمواو لة العامة دو ال لأموا ين يز بيم  مل همطلقا حيث أن

ا  ه حدو لة  و إلا بملكية الد  رفلا يعت  هأن  نى ، بمعللأموا يأخذ بنظرية تعدد ا  مل  ي شرع الجزائر مال  ن أ  ويبدو    
 العامة . لحدة الأمواو ا يأخذ بنظرية نمإو  ى الأشخاص الاعتبارية الأخر  ون د

 
 . 76ص ،المرجع السابق ،يحياويأعمر 1

 . 102ص ،1984الجزائر، ،الجامعيةالعام، ديوان المطبوعات المركز القانوني للمال عبد الحميد،  محمد فاروق 2
سنة    26وافق  مال  1395معا  نرمضا  20ؤرخ في  مال  58-75لأمر رقم    من  688ادة  مال3 تضمن  مال  1975سبتمبر 

 تمم. مالل و عدمال دني،مال ن القانو 
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ال   الأمواجملة  و الد  ك:"تعتبر ملكا من أملاهاعلى أن  773ادة  مكما نصت  التي ليس ل  ليع  ا  ه الشاغرة 
 .  1ل تركتهم"م الذين ته و ارث أيرو عن غ يموتون  الأشخاص الذين ل كذلك أمواو مالك، 

التي ينكشف عنها البحر لا  و ملكا للد  ن :"تكو 779ادة  م نصت الو    على أرض    ي وز التعديجلة الأرض 
تكو و البحر،   البحر  مياه  من  صناعية  بكيفية  تستخلص  التي  للد  ن الأرض  الوه2لة" و ملكا  جاءت  مذه  ادة 

موارد  يع جم"تعتبر  2الفقرة  692ادة م جاء في الو ة" لكيم "حق الل ذه الأمواهلة على و طبيعة حق الد ينلتب
 . 3ياه ملكا للجماعة الوطنية" مال

 ملكها بالتقادمت  و ا أهحجز   وأ  لة،و الد  لفي أموا  فوز التصر يج:"لا   689ادةمكما جاء في نص الو     
الأمواهالتي تخصص    ينالقوان   ن أ  يرغ المال   ى لإحد  ل ذه  المؤسسات  في  إليها  تحدد    ، 688ادة  م شار 

 .   4ا" هفي ف التصر  مط عدو عند الاقتضاء شر و  ط إدارتها،و شر 

 المطلب الثاني: الفرق بين المال العام وغيره
لة ملكية عادية كملكية الأفراد و الد  هلكم فمنها ما ت  عاملة، ملة ليست كلها سواء من حيث الو الد  لأموا   

  ل ا أموا ه واعد التي تخضع لذات القتخضع ل  المو أذه  وه  ،مصصة للنفع العامخ  ي بالتال  ن لا تكو و م  هلأموال
على  و الأفراد   أمواهيطلق  من  الجانب  بالأمو و الد  لذا  أ  اللة  يسمى  دومين  الو  الخاصة  بينما  الخاص 

 العام. ومين بالد و العامة أ للة بالأمواو الد ل الجزء الآخر من أموا

 

 

 
رقم  ا من    773ادة  مال1 في  مال  58-75لأمر  س  26وافق  مال  1395معا   ن رمضا   20ؤرخ  تضمن  مال  1975نة  سبتمبر 

و عدمال  دني،مال  ن القانو  القانو مالل  في  مال  10-05رقم    ن تمم  الرسمية،رقم  )  2005يونيو    20ؤرخ  ،تاريخ  44الجريدة 
26/06/2005)   . 

سبتمبر سنة   26وافق  مال  1395م عا   نرمضا   20ؤرخ في  مال  58-75منلأمر رقم    58-75لأمر رقم  امن    779ادةمال2
 تمم.  مالل و عدمال  ني،دمال ن تضمن القانو مال 1975

  26وافق  مال  1395  معا   نرمضا   20ؤرخ في  مال  58-75منلأمر رقم    58-75من لأمر رقم    02  الفقرة  692ادةمال3
 تمم. مالل و عدمال دنيمال ن تضمن القانو مال 1975سبتمبر سنة 

 السابق ذكره.    58-75لأمر رقم امن  688ادة مال4
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 ومن بين الفروق بين المال العام وغيره:   
                                                                                     الفقهية:                 الفروق -1
 :الخاصمعيار عدم القابلية للتملك  -أ

الذمو الوه الو   Proudhonه  الفقي  به  ىناد  ي عيار  قابلية  عد  ناد   مالعا  مالمفاده    ى للتملك الخاص.كما 
ال الهز  يركو Barthélemy و  DUC ROGنالفقيهاعيار  مبهذا  الم ذا  طبيعة  على  يقبل    هل   مال عيار 

 . 1العامة  لذاالتملك فهو يعتبر من الأمواهلا يقبل  ن فإذا كا لا؟ و التملك الخاص أ

أ      اله  ن إلا  تضم ذا  بسبب  نقده،  تم  قد  مفهو   يقه عيار  أمالعا  مالال  معلى  بحيث  من    يركث  ك ناه   ن، 
لا تخرج    ل ي أمواوهنقولات  مالو باني  مالو الحديدية    ذلك السكك   ل العامة القابلة للتملك الخاص كمثا  لالأموا
 العامة.   لالأموا ظامعن ن

  تخرج بطبيعتها من التملك الخاص   لأموا  ثمةفليس  عيار يتناقض مع طبيعة الأشياء،  م ذا اله  نكما أ  
 لكها.               مذلك فيمكن تصور ت ون إلا تلك التي يعم نفعها الجميع، أما د

 :  اري طة الضبط الإدمعيار وجود سل -ب
جود  و  معد و جود أو يكمن في   مالعا مال ييز الممعيار ت نبأ ى حيث ير  FL Bertه ب ى عيار نادمذا اله  

العامة الأشياء التي تستطيع الإدارة    ليعتبر عناصر الأموا  ه، ففي رأيمالعلى ال  ي سلطة الضبط الإدار 
 .  ي تدارس عليها سلطة الضبط الإدار  نأ

على  و     أخذ  الهقد  أنمذا  ال  ه عيار  على  سبب  ميصادر  لتحديد  معيارا  النتيجة  من  فيجعل  طلوب، 
 ا.  هجودو 

 :  معيار إرادة المشرع -ج 
  ى ح بدلا من ذلك الرجوع إلر اقتو   ، م العا  مال ث عن معيار لتمييز الح من العبث الب  هأن  Jansseى  ير و     

نازعة بحيث لا تضفى صفة  مالموضوع    مال، لإيضاح قصده تجاه الىشرع في كل حالة على حدمإرادة ال
  ن بالإرادة الضمنية أ  تبر يعو شرع  مضمنية من قبل ال  و أ  يحةصر إلا بمقتضى إرادة    مال العمومية على ال

 
الجامعية، طبوعات  مال  الثانية، ديوانالطبعة    دراسة مقارنة،  العامة،  للأموا اضرات في امح  ،ي ر هعبد العزيز السيد الجو 1

 .42ص  ،، الجزائر1987
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نع  م  نكأ  ذه الصفة صراحة، هذكر    ون لكية العامة دمتبة على الر تمشرع على الشيء النتائج الميضفي ال
 .  ه الحجر علي وأ ه في فالتصر 

عل من الصعوبة  يج  ي، الأمر الذ مالعا  ل يعط تحديدا شاملا للما   م ل  هعلى أساس أن  يأ ذا الر هقد أنتقد  و    
شكلة برمّتها  ميلقي ال  ه في حد ذات  ي الرأ  نكما أ  تعددة، ملا  مال تلف عناصر المخفي    ه تحديد إرادت  نبما كا

 1؟ عاما مال ال ن متى يكو  هدّد بومحاضح  و معيار  ى إل هو نفسه يحتاجيشرع الذمعلى عاتق ال

 موهي:العا مالال  متوسع من مفهمو  يرنا عدة معايه: ير الموسّعة للمال العاممعايال -2
 :  التخصيص للمرافق العامة معيار-أ

كل نظريات    هر حولو تد  ي المحور الأساسي الذ  مرفق العامفكرة الجعل  و   Duguitه  عيار الفقيمذا الهتبنى
القانو و  الهانطلاقا من  و ،  ي الإدار   ن نظم  الو العامة    لموالأا  ينربط ب   مفهو مذا    مرفق عامل  مالتخصيص 

ال ب م باعتباره  للتمييز  السليم  اعتبرو   الخاصة، و العامة    لالأموا  ينعيار  الأمواجم  Duguitبمقتضاه    ل يع 
 .2للمرافق العامة أموالا عامةخصصة مال

 عيار فيما يأتي:  مذا اله اه لكن بلورة الانتقادات التي تعرض لو 

لا تخصص  و ا قانونا بصفة العمومية  هلرفتمعللااديد من عناصر الأمو عيار على تغطية العمقصور ال  -
العامة،   للمرافق  أنها  يقذا الطر ه  مثالو في نفس الوقت    ل مفتوحة للاستعما، شواطئ البحار، فهي رغم 

 .  مسيلة لتشغيل مرفق عاوو إلا أنها لا تشكل موضوعا أ مالعا
الهتطبيق    ي يؤد  - إلمذا  ا  ى عيار  لعناصر  شديد  بإدخالو   ،مالعا  مال لتضخيم  الأموا  هذلك    ل كافة 
لا تحتاج    لو كانت أشياء تافهة ذات قيمة ثانوية، و   حتى  العامة،   لضمن الأموا  مخصصة للمرفق العامال
 قررة للملكية العامة.  م تطبيق النظم الاستثنائية ال ىإل

 : معيار التخصيص للمنفعة العامة-ب
  ل مة سواء بوضع الشيء تحت الاستعما للمنفعة العا  يتحقق التخصيص و   Hauriouهالفقي  ه ب  ىقد نادو   

  نا يكفي أنمإو التخصيص مؤبدا    ن يكو   نط أر ، لا يشت  مرفق عامل  ه بتخصيص  و أ  هيرباشر للجمامال  مالعا
العامة كافة    لللأموا   هذا الفقيه  فأضا  ي بالتالو   ي بموجب عمل إدار   و سواء بفعل الطبيعة أ  ققا، مح  ن يكو 

 
 . 26ص  الحميد، المرجع السابق،عبد  محمد فاروق 1
 .28، ص نفس المرجع 2
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أخرج من    هإلا أن  خصصة للمنفعة العامة، منقولات المالو   مرفق عامخصصة لمالو ملوكة للإدارة  مباني المال
خصيصها للمنفعة العامة،كذلك بسبب خضوعها لأنظمة خاصة  رغم ت  ل لكية العامة بعض الأموامدائرة ال

 . 1ف جواز التصر  مبصفة خاصة قاعدة عدو  لكية العامة، متتعارض مع نتائج ال

  فلكية العامة الأرصدة النقدية للملكية العامة لجواز التصر مقواعد ال ماظ ذا الأساس أخرج من نهعلى و   
 خزنات السلعية لنفس السبب.  ماستبعد أيضا الو فيها 

  ه العامة، لأن  ل معياره السابق بعد ذلك لتجنب التوسع الشديد في عناصر الأموا  Hauriouقد طور  و      
صلحة  مالتي تتصل فقط بتحقيق ال  م رفق العامال  كرة د فو ا حده ز و تجاو نفعة العامة  ماتساع فكرة ال  ى إل  ييؤد

فاشت   أر العامة،  إدار   ن يكو   نط  قرار  بمقتضى  العامة  للمنفعة  بذلك  وه  ي التخصيص  نيخر و  من    ظام ج 
المال إل معيار  شكلي    ىوضوعي  نفسمحمعيار  التخصيص  قرار  في  يتبلور  الأكهوهض،  السبب  في    برو 

في عناصر   يرمن تضخيم كب ه إلي ىعيار بسبب ما أدمذا اله  قد أنتقدو ،  مال إضفاء صفة العمومية على ال
ب  لالأموا تتجاالعامة  الو صورة  الفائدة  النظامز  من  العامة،  مقصودة  للملكية  أيضا  و   الاستثنائي  أنتقد  قد 

من   للحد  كوسيلة  التضخيم  هالتحديد  إدار مالو ذا  قرار  إصدار  في  للمنفعة  ي تمثل  الشيء  لتخصيص   ،
 نواحي:  ذلك من عدة  و العامة،  

ال  ي ر قرار إدار و الإدارة صد  و لا يتطلب القضاء أ   نمن الأحيا  ير في كث     في    لا مبالتخصيص لإدخا 
  ي و الأمر الذوهنتيجة لفعل الطبيعة    و الفعلي أ  مالعا  الذلك قد يتم بوضع الاستعم  ندائرة العمومية، لأ

 يفقد ذلك التحديد سنده العلمي.  

  مال سبة البالتخصيص يصدر عندما تتحدّد ن  ي القرار الإدار   نلك أطلوب، ذمالتحديد يصادر على ال  نإ
تحديد  و معرفة    همن شأن  ي عيار الذمللإدارة ال  ملا يقد  يبالتال و ليس سببا  و ـة، فهو نتيجة  م العا  ل الأموا  ىإل

 تصدر قرار بتخصيصها.    نكن أيمالتي  لالأموا
الهيضع      نمذا  تحديد  سلطة  الإ  مالعا  مالال  ظامعيار  يد  التقديرية  ضع  و دارة  في  لسلطتها  ذلك 
 .2ل بها الإدارة لإصدار قرار التخصيص للما مط تلتز و يار شر معدّد اليحلاحيث

 
 . 28ص سابق،المرجع ال عبد الحميد، محمد فاروق 1
 .30ص، نفس المرجع 2
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 ية الموظف العام هالمبحث الثاني: ما
أهمية      برزت  هنا  ومن  التنموية  أهدافها  وتحقيق  نشاطاتها  بكل  للقيام  الدولة  أداة  هو  العام  الموظف 

الالتعرف على الموظف   التي  ذي اثار  العام  النسبية  فقهيا واسعا لكونه من الأمور  جدلا  موضوع تعريفه 
نه يختلف أحيانا من دولة  أ تختلف من دولة لاخرى تبعا للنظام الاقتصادي والسياسي السائد في الدولة كما 

 .الواحدة نظرا لتعدد التشريعات المتعلقة بالموظفين

 المطلب الول : مفهوم الموظف العام 
العامالموضوع  يعتبر      أ   م وظف  الهمن  الحديثمم  لأةوضوعات  النو ،  رة  و ضر   ين العمومي  ين وظفمجود 

إذ    ،ول الد  ينالاجتماعية ب و الاقتصادية  و ات السياسية  ه، بالرغم من تباين الاتجاولحتمية في حياة كل الد
  ه باشر نشاطي إلا تنظيم يه لة ما  و الد  نذلك أ  ، ينالعمومي  ين وظفم ف الو لة بدو جود دو تصور  مليس من ال

 .  ينالعمومي ينوظفمعليها بمعرفة ال فالإشراو ذه الأجهزة يتم إدارتها وهختلفة، مال هعن طريق أجهزت

العامالو      الدو  ه  موظف  الو رأس  الأهساعدو فكر،  ملة  الو ن  يما  الذمالعامل  العاييحنفذ  النشاط  لواء    ممل 
 . 1م وظف العاـملا ه يو م إلا ما يساو لة لا تساو الد ن فيها، حتى لقد قيل بحق أ

 تعريف الموظف العام  الفرع الول: 

من بينهما    ن يكو   نأ  ون لة دو ختلفة في كل دماللوائح الينو في القوان   موظف العاملقد تعددت تعريفات ال    
 . 2بصفة دائمة  ه كن الاعتماد علييماحد و تعريف 

الأساسي للوظيفة    ن بالقانو الصادر  133 -66من الأمر رقم    ىلو ادة الأمفي ال  ي شرع الجزائر لما  هعرف   
ظيفة دائمة الذين رسموا في درجة من و في    ن عينو مالأشخاص ال  ينعمومي  ين:"يعتبر موظفه العامة بقول

ال الإدارات  في  الوظيفي  التدرج  للدمدرجات  التابعة  المحلية،و لة  و ركزية  الجماعات  في  و   في  كذلك 

 
ديدة،  الج الجامعة    كضمانات، ب ط، دار قيود    مارسة السياسية للموظف العا ممال  خليل، حريةمد  مح علي عبد الفتاح  1

 . 29، ص 2000، الإسكندرية ،مصر
 ، مطبوعات الجامعية نديوا ،ي على التشريع الجزائر  تركيزمع ال مقارنة" "دراسة الوظيفة العامة ،هري عبد العزيز السيد الجو 2

 . 25ص الجزائر، د س،
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تحدد بمرسو ـهالو ؤسسات  مال العامة حسب كيفيات  القانو ه  ي يسر لا  م و يئات  ين  القائم و على القضاة    ن ذا 
 . 1أفرد الجيش الشعبي" و بشعائر الدين 

 أولا : التعريف الفقهي للموظف العام  

  ن القضاء في تحديد أركاو كل من التشريع    فنظرا لاختلا  م ضع تعريف للموظف العاو ليس من السهل     
التعريف،  ه لاختلاو ذا  أركا  ف ذلك  تحدد  التي  التشريعية  العامة    نالنصوص  ا.  ه عناصر   وتبينالوظيفة 
اجتهد  كناه الذين  من  إلغاو العديد  أجل  من  العمومي    ءا  للموظف  لبعض و تعريف  عرض  يلي    فيما 

 :  فيالتعار 

س أعوا  ير"يتضمن  العامة  قانونية هل  نالإدارة  أنظمة  للقانو يخ لا  و تلفة  مخ  م  منها  للوظيفة    م العاـ  ن ضع 
رسموا بعد تعيينهم  بهذه الصفة إلا الأشخاص الذين    فعر ي  لاو   وظف، مم صفة الهالذين ل  ى العمومية سو 

   . ثبتوا فيها نهائيا" و في مناصب دائمة 
الإدارة    ه أعدت  فحيد الطر و م الأشخاص الذين ارتبطوا بالإدارة بموجب عمل قانوني  نهالعموميو   ن وظفو م"ال

 .يشاركوا مباشرة بصفتهم الشخصية" نأ ون دو اجباتهم و حقوقهم  هحددت فيو لأجلهم 

  ي الذو الوظيفة العمومية    ن ادة من قانو مقانوني تنظيمي حسب الضع  و في    ون م من يوحدنهوظفو مال  ن"إ
 .  2مكتسبة" ق يتمسكوا بحقو  نم الحق أهل ن يكو  نأ ون جديد د ن قابل للتعديل بقانو  هيتميز بأن

 :التعريف التشريعي للموظف العام ثانيا
حيث اكتفت غالبية    مالعاوظف  مالم  ، في تحديد مفهوـينيالأساس  ينرجع مالقضاء الهو يعتبر كل من الفق   

ببيا الوطنية  ال  نالتشريعات  يسر   ينوظفمطوائف  د  ي الذين  أحكامها،  تعريف    ون عليهم  لوضع  التعرض 
 .  م دد للموظف العاومحاضح و 

 

 

 
 . الاساسي للوظيفة العامة  ن بالقانو  1966نجوا   02الصادر في  66/133من لأمر رقم  المادة الأولى1
فيروز2 الإدار ضيف  الفساد  جرائم  ال  ي ،  يرتكبها  جامعة  مالتي  العمومي،  الحقو   ضرخي  محمدوظف  كلية  ق  بسكرة، 

 .  09ص ،2013، الجزائر، ي إدار  ن ، تخصص قانو ق في الحقو  ماسترال مذكرة السياسية،والعلوم 
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  تعريف الموظف العام في التشريع الجزائري. -
تعريفا    م ل      التشريعات  العامحتعط  الذين تسر ا اكتفت بتحديد  نمإو ،  م ددا للموظف  عليهم    ي الأشخاص 

 . 1تلك التشريعات  مأحكا

آخر    نكا  يالذو للوظيفة العمومية    م الأساسي العا  ن تضمن القانو مال  03-06من الأمر     04بالنظر للمادة
 .  ي شرع الجزائر مالتنظيمية التي نظمها الو أمر في النصوص القانونية 

 ط التالية:  و جب توافر الشر و وظف العمومي على الشخص  ميطلق تسمية ال ه ا يتضح لنا أنهنمن و 

  صدور قرار بالتعيين في الوظيفة العامة من السلطة المختصة: -1
الر يشت      صفة  الشخص  يكتسب  لكي  العامط  بتعيين  نأ  موظف  قرار  ال  هيصدر  السلطة  ختصة  ممن 

أو  العامة،  ىفي إحد  لبأعما   م من يقو   نيتضح من ذلك  فيها بالطريق    ينقد ع  ن و يك  نأ  ون د  الوظائف 
 نتحل الوظيفة.  مبالنسبة ل لو الحا هكما    السليم، لا يعتبر موظفا عاما،  ن القانو 

 أن يكون التعيين في إحدى الوظائف الدائمة:   -2
الر يشت     صفة  الفرد  لاكتساب  العامط  دائم  يم   نأ  م وظف  عمل  كاو ارس  فإذا  الشخص    ن مستمر،  عمل 
 .  ملا يعتبر موظف عاو ذا الشرط ه هموسمي فلا ينطبق علي و أمؤقت  وعارض أ مرفق العامبال
 م:  العا أن يكون العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون -3

الر يشت      صفة  الفرد  لاكتساب  العامط  عا  نأ  موظف  مرفق  خدمة  في  الد  ميعمل  بالطريق  لة  و تديره 
يؤخذ  و الد  م مفهو   باشر،مال بالهلة  السلطات    م فهو منا  كل  فيشمل  صالح  مالو الإدارات  و الأجهزة  و الواسع 
 .2عسكرية و سواء كانت مدنية أو لامركزية  والوحدات الإدارية سواء كانت السلطات مركزية أو رافق مالو 

ا بقصد  هيئات التابعة لهال  و سلطاتها أ و لة  و الد  فتحت إشرا   م انتظاو فهو يعمل باضطراب    م رفق العامأما ال
 . 3ددة محقواعد قانونية و لضوابط  ها بإدارت  ينور مع خضوع القائمأداء خدمة للجمه

 
 

 
 . 51ص  سابق،المرجع الدي، عبد السلام زاي1
 . 14ص  ،2007، هرةالقا  دار النهضة العربية، الوظيفة العامة دارسة مقارنة، يوسف حلمي خاطر،شريف 2
امين  3 الدين،بلال  الإدار   هرةظا   زين  الد  ي الفساد  الو العربية    ولفي  بالشريعة  مقارن التشريع   مقارنة 

 .17ص  ، 2009الإسكندرية،  الجامعية، دار الفكر الإسلامية،
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 تعريف الموظف العام في القضاء الجزائري: -
  نكاأالسلطات الثلاث سواء    ىظيفة إحدو   قلة العامة في نطاو ظائف الدو   ىإحد  هو كل ما تناط به     

أ حكوميا  أ   ممستخد  يرغ  ومستخدما  يشت  نمإو راتب    ير بغ   وبراتب  أصلا  ر ا  ن  ن تكو   نأط    ون شؤ   طاقفي 
  وعلى مقتضى أحد النصوص الدستورية أ   ينبطريق التعي  و بطريقة الانابة أ  هالي  هاختصاص  ن يكو و لة  و الد

 ؤسسات العامة.  مال و يئات أهال والوزارات أ  ىظائف حكومية تابعة لإحدو في  ينعينممن ال

بنصيب من الاختصاص    هلو كل شخص يتمتع  م "وظف العامال  نى ما ذكر فقد يشمل مع  ى إضافة إلو 
 .1" هبحوزت هأشياء تحفظ لدي و يتسلم أموالا أ نالحق بهذه الصفة أ  هلمو أم مرفق عا و لة أو في خدمة الد

ا ركنا في  هتكن كلها باعتبار   م إذ ل  موظف العامصفة ال  م العا  مال على ال  ناو تتطلب غالبية جرائم العد   
  ن يظهر أ  هعليو   مالوصف القانوني للفعل المجر   تعبت  و أة  يماء الجر فانت   هتحقيق  متب على عدر  يتو ة،  يمالجر 

ذه الصفة ركنا في  هفي الجرائم التي تعد فيها  ماحد للموظف العاو  ل السياسة التشريعية تفرض الأخذ بمدلو 
 وظف.  ميعا من جرائم الوظيفة التي تقع من الجما هباعتبار و ة يمجر ال

  ه نيا عليومجوظف جانيا أمال  ن ذه الصفة سواء كاهب  الجرائم التي تتطل   ى إل  م فهو مذا اله  ن ينبغي مو    
الحالت كلتا  في  الديم  ينفهو  أعو   ىيبتها وهلة  و ثل  في  تو   ينواطنمال  ين كرامتها  منح من  الحماية    ه ت تجب 

 .هبقدر ما تجب الحماية ل

 
الوجيز1 بوسقيعة،  القانو   أحسن  الخاص،  ن في  ديوان    الجنائي  التزكير،  جريمة  والاعمال،  المال  جرائم  الفساد،  جرائم 

 .05ص ، 2006المطبوعات الجامعية، الجزائر،  



 م ماهية المال العام والموظف العا ــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الاول 
 

  

15 

 

 المطلب الثاني:الحماية القانونية للمال العام. 
طوير  تبر من أهم الموضوعات التي تعمل على تحسين وتحماية القانونية للأموال العامة في الدولة يعال  

حياة المجتمع  كما ان وظيفة الدولة الحديثة والمعاصرة ودورها في  ،  الكيان الاقتصادي الإداري في الدولة
حفظ   على  مقصورة  ودورها  وظيفتها  تعد  لم  الحديثة  فالدولة  الماضي،  في  ودورها  وظيفتها  عن  يختلفان 

عدت الى المساهمة في النشاط الاقتصادي ومشاركة الأفراد في ممارسة هذا النشاط  النظام العام فقط بل ت
 .1باوجة عديدة ومختلفة

  العام  الحماية الدستورية للمال الفرع الول:
القواعد  ن مضمو  ن باعتبار أ ،ير أصلا دستوريا لا تخل من أم الدسات  م العا مال اية الحم أصبح الحق في   

 .  ة ذكور مالتي تصدر عن السلطات ال ى القواعد القانونية الأخر ن على مضمو  هالدستورية يسمو بطبيعت
ال  ير الدستور تعب و    الذهؤسسة  معن إرادة السلطة  ال  ي و  الدمال  و ؤسسة أمينشئ السلطات  لة  و نشاة في 
تعدو  ال و يعطي كلا منها اختصاصا معينا لا  الدمال  وؤسسة أمه السلطات  يعطي كلا منها  و لة  و نشاة في 

 .  وهمعينا لا تعد اختصاصا  
أو   ، ي واد الدستور الجزائر مفي استقراء لو      ال  نلصد  النحو    مالعا  ل امتعلقة بالمالنصوص  جاءت على 
 :  ي التال

 :باب الشعبفي -1
 تار الشعب لنفس مؤسسات غايتها ما يأتي:  يخ  على مايلي  8ادةمنصت ال

 .  هدعمو  نيالوط لالمحافظة على الاستقلا -أ
 دعمها.  و الوحدة الوطنية  و وية هالمحافظة على ال-ب
 الثقافي للأمة.  و ار الاجتماعي هالازد اية الحريات الأساسية للموطن،حم -ج

صادر  مال  و أ  الاستحواذ،  و الاختلاس أ  و التلاعب أ  ل م شكل من أشكا همن أ   ني اية الاقتصاد الوطحم-د
 .2عة"و شر مال يرغ

 
 . 06المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة،1

، الجريدة  1996ديسمبر  7ؤرخ في مال 438-96 الرئاسي رقم مرسو مالصادر بال 1996م دستور الجمهورية الجزائرية لعاـ2
 .76الرسمية العدد
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ال  نصت  أن  9ادة  م كما  أ يج  "لا:  هعلى  للمؤسسات  يلي"ال  متقو   نوز  الإقطاعية  مبما  الجهوية  و مارسات 
 .المحسوبيةو 

 لة:  و في باب الد
ال   أ  17ادة  منصت  العامة  م"ال: نعلى  الوطنيةهلكية  المجموعة  ملك  الناجم  و   ي  الأرض  باطن  تشمل 
للطاقة،مالو قالع  مالو  الطبيعية  الو   وارد  الطبيعية  مالثركات  الأملاك تلف  مخ  في   الحية،و عدنية    مناطق 

 الغابات.  و ياه مالو لبحرية الوطنية ا
أملاكا  و اللاسلكية  و واصلات السلكية  مالو البريد  و   ي الجو و   ي النقل البحر و كما تشمل النقل بالسكك الحديدية    

 "  ن ددة في القانو مح ى أخر 

او    في  الأملا  ن تتكو و   . ن القانو   هادديح  الوطنية   ك"الأملا18ادة  لمجاء  التي  و العمومية    ك من  الخاصة 
 ."ن الوطنية طبقا للقانو   كالأملا يريتم تسي البلدية و  لة، و دلكها كل من المت

سيلة  و لا  و لة مصدرا للثراء  و الوظائف في مؤسسات الد  ن تكو   نأكن  يم"لا  :  هعلى أن  21ادة  م نصت الو  
 .صالح الخاصة"  مخدمة ال

 .1السلطة"  لعلى التعسف في استعما  ن "يعاقب القانو  :فجاء فيها 22ادة مأما ال

 ات: في باب الواجب-2

في   ك يشار  ن احد أو ب على ويج  في أداء الضريبة. وون متسا ينوطن م"كل اله على أن 64ادة منصت ال   
قدرتحت حسب  العمومية  التكاليف  أيج  لاو الضريبية    هويل  القانو   تحدث   نوز  بمقتضى  إلا    ولا ن  ضريبة 

  66ادة  م الت  نص و "  هنوع  نحق كيفما كاي  أ  ورسم أ   وتحدث بأثر رجعي أية ضريبة جباية أ  نوز أيج
 .2"يرملكية الغويحترممصالح المجموعة الوطنية و لكية العامة ممي النيحب على كل مواطن أيج" ه على أن

 في باب الرقابة: -3

 
 المرجع نفسه.  1
 .  64ادة مانظر ال2
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الإعتمادات    لعرضا عن استعما   نامالحكومة لكل غرفة من البرل  معلى مايلي" تقد  106ادة  منصت ال  
يتضمن    ن بالتصويت على قانو   نامص البرلينالية فيما  مة التختتم السنو   تها لكل سنة ماليةأر الية التي  مال

 .مانعنية من قبل كل غرفة من البرلمالية الم تسوية ميزانية السنة ال
أن  162نصت  كما     الدستورية  م"ال: ه على  العمل  و ؤسسات  تطابق  في  بالتحقيق  مكلفة  الرقابة  أجهزه 

 ل.الأمواية و ادمل الالوسائ ماستخدا ففي ظر و مع الدستور  ي التنفيذو التشريعي 

 الفرع الثاني:الحماية المدنية للمال العام 
ال  ل القانوني للأموا  م يتميز النظا    مثيل  التي لا يوجد    ،لذه الأمواهقررة لصالح  مالعامة بقواعد الحماية 

ية  هميتبلور في أ   ي ر هالعامة على مبدأ جو   الاية الأمو حم تؤسس  و   الفردية الخاصة،  لا بالنسبة للأموا هل
عناصر  لحفاا على تخصيص  الأمواهظ  العا  لأهداف،  لذه  الثغرات  و كنة  مممدة    للأطو   م النفع  كل  سد 

جواز    مفي قاعدة عد  مالعا  لدنية للما مالحماية ال  ه جو تتمثل أو التخصيص،    هجو عرقلة أ  ى إل  ي التي قد تؤد
الأموا  فالتصر  ت  معدو العامة    لفي  المجواز  و بالتقاد  امالع  ماللك  الحجز  معدم  الأموا  جواز    ل على 
 .1العامة

على  و     التشريعات  غالبية  نصت  الهلقد  الحماية  لإضفاء  القواعد  المذه  على  منها  و   مالعا  مال دنية 
 .2دني مال ن نص عليها في القانو   يالذ ي شرع الجزائر مال

 .  أولا: قاعدة عدم جواز التصرف في الموال العامة
  ه في  فتتصر   نأ  مال ذا الهلك  موز للإدارة التي تيج  صص للمنفعة العامة، فلام مخالعا  مالالم  ما دا   

  نى الوقف، بمعو   بة همقابل كال  ون بد  و البيع أ ك بمقابل    ف ذا التصر نهسواء كا   ، م بما يتعارض مع النفع العا
 عن دائرة التعامل القانوني . مالعا مال رة إخراج الو ضر 

  أساس قاعدة عدم جواز التصرف في الموال العامة.-أ
العامة    لفي الأموا  فجواز التصر   مجود قاعدة عدوو أم أساس قيا  وللنظر الفقهية حت اجها و تعددت     

لقد  و   الخاصة،و العامة    ل الأموا  ين التمييز ب  ير معاي و النظريات الفقهية في أسباب    ف ارتبط ذلك باختلاو 

 
 . 9سابق، ص المرجع الأحسن بوسقيعة، 1
 . 320، ص1997، نعما ،ميسرةال دار، الطبعة الثانية ،الكتاب الثاني ،دراسة مقارنة ي الإدار  ن ر، القانو هخليل الظا 2
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إلمال  هالفق  هاتج الأموا  ى عاصر  تخصيص  بفكرة  القاعدة  أساس  نتائج  هاعتبر و العامة    ل ربط  أحد  ا 
 م ضمانات استمراره.  هأ و التخصيص 

ال  ي بالتالو     يستمر تخصيص  أ   مالعا  ل ام حتى  العا  فداهلتحقيق  أ  ،مالنفع  من  حيازة    نلابد  في  يبقى 
ج  و خر   ى إل  ي يؤد  فتصر   يمن إجراء أ   هيستوجب منع  ي و الأمر الذوه  ه تحت سيطرتو   ي الشخص الإدار 

 للخطر.   هتعريض تخصيصو ، همن حيازت مالعا ل امال

  جال تطبيق قاعدة عدم جواز التصرف في الموال العامة.ون وممضم-ب
  و عدما مع بقاء أو جودا  و ح  و ار أنها تت    ى إل  ل ا مبفكرة تخصيص ال  فجواز التصر   مارتباط قاعدة عد  ييؤد   

ال تخصيص  الذوه  ،لا مانقضاء  الأمر  ل  يو  القاعدة  نهضمو م يعطي  مدل  ومجالذه  نسبي،    ولتطبيقها 
ذه السلطة إلا  هلا يستعيد  و   ، هفي  فعلى التصر   هقدرت  ي فقد الشخص الإدار   ، ل ما ا بقي تخصيص المفطال

 . 1ما خاص  ى إل هتحويلة، و العام ه تجريده من صفتو  مال بعد إنهاء تخصيص ال

العامة بينما    لفتطبيقها منصب أساسا على عناصر الأموا  ذه القاعدة بالتخصيص،هبمقتضى ارتباط  و    
مدل القاعدة مرتبط بتخصيص    نإذا كاو   لة الخاصة،و الد  لصر أموا قاعدة عامة عناكعن تطبيقها  يخرج

  ي الأمر الذ  ،ل تطبيق القاعدة على بعض الأموا  وقف   يملك   ي شرع الذمأيضا ارتباط بإرادة ال  ه فإن  ،مال ال
دني، حيث  مال ن من القانو  688ادة م لصد ذلك في نص الو ذه القاعدة إلا قيمة تشريعية فقط، هلا يعطي ل

بمقتضى نص قانوني    ونقولات التي تخصص بالفعل أمالو لة العقارات  و أموالا للد  ي جزائر ال  شرعماعتبر ال
 . 2صلحة عامة مل

ال  نأ  نى بمع    اله شرع  مإرادة  الأموامي  بجعل  لمخ  العام  لخولة  لمصصة  إذا  عامة،    تكن   مصلحة 
 صصة بالفعل.  مخ

بينما التصرفات    للملكية، الناقلة    كافة التصرفاتالقاعدة يتحدد في منع    هذهن  مضمو   نأالى    ونخلص    
ما    ا ذوه،  حقوق الارتفاقذلك تقرير    ومثال ، فهي جائزة  المال للنفع العامالتي لا تتعارض مع تخصيص  

علي القانو    867المادةا هنصت  الارت  المدنين  من  جعلت  ال  يجعل حق    فاق التي  لفائدة  محق  عقار  نفعة 

 
 .398،ص  2003، نعما  الثقافة، دار، 1ط ،ي دار الا ن القانو   ،نكعنا ف نوا1
 . دنيمال ن من القانو  688ادة مال 2
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ي  ذ ا كان لا يتعارض مع الاستعمال الإذعلى مال  ن يترتب الارتفاق  أويجوز    عقار آخر لشخص آخر،
 . 1ا المال ذخصص له ه

  النتائج المترتبة على قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام. -ب
 ذه القاعدة النتائج الآتية:  هعلى تطبيق  رتب يت

حق    ي ترتيب أ  وأ  ه من شأنها نقل ملكيت  هويكون دنية التي ترد عليمتقع باطلة كافة التصرفات ال -1
 .  مللنفع العا ه تخصيصو ، يتعارض هعلي نيعي
إج -2 الإدارة  اللسلطة  الإدارية  التصرفات  المراء  على  الف  ، مالعا  مالناسبة  إجراء  التي    بادلاتملها 

التي تتفق مع طبيعة    ى كذلك التصرفات الأخر و ،  ى لأحد الأشخاص الإدارية الأخر م  العاـ  مالينتقل بها ال
 . 2ام الامتياز الخاصة بمرفق ع ودكعق  هقل الانتفاع بعر ت نأ ها إذ ليس من شأن ،مالعامال ال

 : قاعدة عدم جواز الحجز على الموال العامة.  ثانيا 
القاهتعتبر  و     عدذه  لقاعدة  مكملة  التصر   معدة  الأموا  فجواز  أن  العامة،  ل في  تقرر  ز  يجو لا    هفمتى 

وز الحجز  يجلا    ه كذلك أن  ل قو جب ال و   ،مللنفع العا  ه بما يتعارض مع تخصيص  م العا  مال في ال  فالتصر 
 .3اهضد  ي التنفيذ الجبر  ق العامة كاتخاذ طر  لعلى الأموا

  أساس قاعدة عدم جواز الحجز على الموال العامة.-أ

ذ  إتباع سبيل التنفي ن أ العامة على مبدأ منطقي مقتضاه، ل قاعدة عدـ جواز الحجز على الأمواتؤسس    
 صلحة العامة.  ممتعارض مع الو مفيد للدائن  ير غ ن الجبرم ضد الأشخاص العامة سيكو 

قت الوفاء بما عليها من  و تستطيع في كل  و   ا، هلة لا يتصور إعسار و الد  ننظرا لأ  مفيد للدائن  يرفهو غ  
لو  صلحة العامة لأننا  الميعد مساسا ب  هكما أن  التنفيذ الجبرية،   ق ا بطر ه إجبار   ىما حاجة إل  ون التزامات د

ال التنفيذ  إمكانية  الأموا  ي جبر تصورنا  د  لعلى  تلعب  التي  الهرا  و العامة  تشغيل  في  ام اما  لعامة  رافق 
ضرر مؤكد    قإلحا  ىرة إل و ذلك بالضر   ىلأد  ، امالنفع الع  وجهتخصيصها لأ  قإخراجها من نطاو الأساسية  

 الخطورة .و ية هملا توازيها في الأ ة للدائن، صلحة العامة في سبيل تحقيق مصلحة خاصلمبا
 

 . دنيمال ن من القانو  867ادة مال 1
 . 398ص  مرجع سابق،ال  ،نواف كنعان2

 . 399ص  ،نفس المرجع3
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  ز الحجز على الموال العامة.بيق قاعدة عدم جوامضمون ومجال تط -ج 
من قبل الأفراد على    ي إجراء من إجراءات الحجز التنفيذ  ي اعدة في حظر اتخاذ أالق   ن يتمثل مضمو    

 صلحة الأفراد.  م رة على الوفاء بديونها الثابتة لكوسيلة لإجبار الإدا العامة،  لالأموا

مفهو ويم    ك   متد  ليشمل  الت الحجز  صور  الجبري افة  انفيذ  القانو   لمعروفة ة  تطبيق  و   دني،مال  ن في  يرتبط 
  ل يوقف سريانها على الأمواو   بصفتها العامة، احتفاظها  و للمنفعة العامة،    ل تخصيص الأمواالقاعدة ببقاء  
تجرد   تخصيصها  التي  نطاو من  من  نطاو العامة،    لالأموا  ق تخرج  القاعدة   ق يشمل    تطبيق 

 .1تخصيصها للمنافع العامة وجهمهما تباينت أو ا ه صور العامة بمختلف  ل عناصرالأمواجميع

 العامة.نتائج تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز على الموال -د

عد  رتبيت  - القاعدة  تطبيق  الأفراد،  طلبات    لقبو   معلى  يقدمها  التي  أحد    ويكون الحجز  موضوعها 
 العامة.   لعناصر الأموا

 .  2التي تقرر لصالح أحد الأفراد على الإدارة  ن لديو اء باالوف انعينية تبعية لضم  قوق ترتيب ح  يجوزلا  -

  العامة بالتقادم. : قاعدة عدم جواز تملك الموال اثالث
 العامة. لفي الأموا فجواز التصر  مباشرة لقاعدة عدلمذه القاعدة كذلك من النتائج اهتعتبر و 

 مضمون قاعدة عدم جواز تملك الموال العامة بالتقادم.-أ
ا   من  لهالأساسي    ن ضمو م ليتبلور  أجزاء  على  الأفراد  تعديلات  منع  في  القاعدة  الأمواذه    لعناصر 

يشكل إيقافا فعليا  ا  مم ا، ها في الأغراض الدخصصة لهمن استعمال هير منع الجما ىإل  ي التي تؤدو  العامة،
الأموا جو   ف تستهد  وهي العامة،    ل لتخصيص  الأفر ه بصورة  منع  الرية  قاعدة  من  الاستفادة  من    متقاداد 

 للمنفعة العامة. امالع مال ص الذه القاعدة ترتبط بواقعة تخصيوه دني،مال ن في القانو فة معرو ال

 

 

   
 

 .. 733ص  ،سابقالرجع المعبد الحميد،  محمود فاروق 1
 . 734ص نفس المرجع،  2
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 نطاق تطبيق قاعدة عدم جواز تملك الموال العامة.-ب
صلحة الإدارة  لمقد شُرعت القاعدة  و   ، م العا ليع عناصر الأمواوز ذه القاعدة ليشمل تهتطبيق   قنطا يمتد   

سواء    ،ل الأمواذه  هذه القاعدة على الحائزين له  تنطبق و   العامة،  ل للأموااية  حم دفع بهاا حق الوحده  فلها
 بسوء نية.   و بحسن نية أ

 الآثار المترتبة على تطبيق قاعدة عدم جواز تملك الموال العامة بالتقادم. -ج 
ل  ذه الأمواهضع أيديهم على  و الأفراد مهما طالت مدة    ى العامة لا تنتقل إل  لملكية الأموا  ق حقو    -1
 .1حائزيها  يمن أيد ردادهاقت الحق في استيو للإدارة في أو 
إلهتطبيق    ي يؤد    -2 القاعدة  ال  ى ذه  بعض  ام استبعاد  القانونية  للأموا   لمعترفبادئ  بالنسبة    ل بها 

لكية بحسن نية  مسند ال  منقولمنها مبدأ الحيازة في ال  العامة،   لالتطبيق على الأموا  مجال  الخاصة من
 .2العامة للكية على الأموامسب الككسبب من أسباب  قالالتصا سريان قاعدة كذلك عدـ

 الفرع الثالث : الحماية الجنائية للمال العام 
تخصيص  م العا  مال ال  يحظى     الجمهور،    ه بحكم  كخدمة  العامة،  تأدية    ا ضمان و للمنفعة  في  لاستمراره 

ال  وظائفه النحو  متممعلى  خاصة  بحماية  الحماينشود،  عن  ايزة  تحكم  التي  اية  وحم  3الخاصة   للأمواة 
  ي فكل اعتداء ماد   ، ميرد على أصل العا  ا تعد إجراءا استثنائيا، نماس إذا الأسهجنائيا على    مالعامال  ال

الأمواهعلى   الجنائي، لذه  الجزاء  توقيع  يستوجب  الاعتداء  ه  نكاولو   حتى،  إ ذا  عدـ    وأ  همالنتيجة 
 .4احتياط

الو     القانونية  للما الحم   تضمنة مالنصوص  الجنائية  عها تشريع  يجما لا  هتعددو ، على كثرتها  مالعا  ل اية 
ما  مو  منها  قانو و و  ه حد،  في  ما  و   العقوبات،   ن ارد  عليهمنها  منصوص  القوان  ه و  بعض    ، ينفي 

  ف ذلك بتجريم سائر صنو و شرع الجنائي،  ما الهيقرر يقصد بهذه الحماية تلك التي  و ،  ى التشريعات الأخر و 
ائية بصدد  بتقرير ميزة إجر   وأ  ي وقف النفسي للمتعدمال  نكا  يا أمصدره، و   ن أيا كا  م العا  مال على ال  يالتعد

 
 . 48ص ، سابقالمرجع الأحسن بوسقيعة، 1
 دني مال ن ا من القانو هما بعدو  778ادة لما 2
مخلوفطار 3 القانونية للأملا  ،ق  الجزائر   كالحماية  التشريع  العامة في  ماجست  ،ي الوطنية  الجامعي  مال  ،يرمذكرة  ركز 

 . 45 ص ،2008راس، هأ  ق سو 
 . 95،ص 2005الجزائر،   ومةهدار ، الطبعةالأولى الخاصة،و العامة  لجرائم الاعتداء على الأموا عبد العزيز سعد،4
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ال ملاحقة  ال  متعديأساليب  تعد مالاعلى  انطبا  لعام،  على  الجنائية    ق كاستثناء  الإجراءات  قواعد  بعض 
 . 1الجزائية العامة 

تي  ال  ه ا منه خصص ل  ين العامة حتالراقية للملكية    هنظرتمو لعامالالفكرة ال  ه شرع عن تقديسمقد عبر الو    
التال النحو  على  عبارتها  ا) :  ي جاءت  صلب  الفي  نص  مواطن  يج"  (  266ادة ملدستور  كل  على  أن  ب 

 ."  يرملكية الغ ويحترم مصالح المجموعة الوطنية،و لكية العامة، مال يحمي
الجزائر وه   الدستور  جعل  الحممن    ي كذا  العامة  ماية  الدو لكية  على  ليس  على  وإنما،  هحدو لة  و اجبا،  ا 

بال  المواطنين،  بذلك  العامة، مفارتقى  عليها  و   لكية  دستورية، حمأضفى  للمشرع    اية  توجيها  شك  بلا  تعد 
 .   هالعادية مع مقتضيات ه، بمواءمة تشريعاتيالعاد

الجزائر مال  نإ   ا  ي شرع  على  الاعتداء  جرائم  ال  مالعا  مالعالج  بعدو 119 واد  مفي  قانو هما  من    ن ا 
  لمال لى االاعتداء ع   همن  ولفي القسم الأ31966نجوا  8في    156-66رقم :  صادر بالأمر  العقوبات ال

الحماية    ير توف  ف بهد  م العا  مال ال  مجال العقوبات في    ن تكررة على قانو مالو تعددة  م ، رغم التعديلات المالعا
  ن كاو يق،  لعمف ا و الحو الأسى    ى يب يدعو إله مازالت في انتشار ر   لمال ذا اهجرائم    ن إلا أ  ،ه الصارمة ل

تغيهأ  القانو و صد  ير م  :   ن ر  في  مال  01-06رقم  الفساد  مال  2006ديسمبر    20ؤرخ  من  الوقاية  تضمن 
  ه بموجبو "ينكرشوة الوظف  ي أساليب التحر و العقوبات  و   "التجريمخشرع في الباب الرابع منمعالج الو 4همكافحتو 

  ه ذا فضلا على ابقائهك  همن  29، 03، 13، 35في    مالعا  مال رع أخطر جرائم الاعتداء على الشمال  ول تنا
الخاص    وأ  م العا  مال على ال  ناو بالعد  ين تعلقملعقوبات الا  ن من قانو    120مكرر    119ينعلى نفس مادت

 
 .51رجع السابق،ص مالق مخلوف، طار 1
لع  من  66ادة  مال2 الجزائرية  الجمهورية  بال  1996  مـا دستور  رقم    مرسو مالصادر  في  مال  438-96الرئاسي   7ؤرخ 

ال  1996ديسمبر   الدستور،  تعديل  نص  بإصدار  يتعلق  استفتاء    هعلي  قصادمالذم  الجريدة    1996نوفمبر    28في 
 .   76مية العدد الرس

مؤرخة    (49العقوبات )الجريدة الرسمية العدد  ن  ضمن قانو متال  1966يونيو    80مؤرخ في    156-66الأمر رقم  3
 تمم.  مالمعدل و ال 11/06/1966في 

خة في  ر مؤ   ( 14الجريذة الرسمية  )، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  2006فيفري    20مؤرخ في    01-06قانون رقم  4
08/03/2006  . 
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ال  يبالتال و  الجنائية  للما مصارت الحماية  الفساد    ن قانو و العقوبات    ن قانو   ينموزعة ب  مالعا  لقررة  مكافحة 
 .1رى أخ تشريعات و 

 
 . 65ص  سابق،المرجع ال أحسن بوسقيعة،1
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 ول : ماهية جريمة تبديد المال العام المبحث ال 
العامة      المتاجرة  من  العامة  الوظيفة  يحمي  المشرع  أن  العامة  بما  الثقة  على  حفاظا  وإستغلالها 

بتجريمه للرشوة وإستغلال النفوذ، فإنه عليه من باب أولى أن يحمي الأموال العامة المخصصة لسير  
العا لحسن  المرافق  ضمانا  عليها  إئتمن  ممن  يشابهه  من  أو  العام  الموظف  قبل  من  التبديد  من  مة 

العامة لدى الجمهور من جهة أخرى. فالجناة    سير المرافق العامة من جهة ودفعا لأي ضرر بالثقة
  وقد إستسملوا لنزواتهم وأهوائهم لهذه الجرائم، خانوا الأمانة التي عهدتها الدولة إليهم، عندما عهدت 

 . إليهم بمنصب عام
 المطلب الول: تعريف جريمة تبديد المال العام  

وال   الاداري  الفساد  جرائم  أثار  عنها  ممن  غفل  والتي  الدولة    ير الكثالي  في  الرقابية  الجهات  من 
 .  1ام الع مال لي الإضرار بالالتي تؤدي االأفعال  العامة وارتكاب العديد من  الالاعتداء على الامو 

 : للغوي لجريمة تبديد المال العام: التعريف االفرع الول
 .المجرم المذنبالتعدي واكتساب الإثم، والجرم الذنب، وأجرم ارتكب جرما فهو مجرم، و  هو جرمال

 المعنى اللغوي للجريمة :  -أولا
  م لغر   مة جر يمو الجر هو   م وجرو   مالذنب والجمع لجرا  مي التعدي والجر أ م  ة من جر يمكلمة جر   بر تع  

م أبواب  السماء  هاستكبروا عنها لا تفتح لو الذين كذبوا بآياتنا  ن  إ) تعالى :ه  قوللمجرمفهو  م  ر جرما أج
 . 2(ينزي المجرمنجالجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذا  ن ولا يدخلو 

  .3أي أذنب هإذا عظم جرم مجناية وجر  نىج موأجر  ،هأي ادعى ذنبا لم يفعل نعلى فلا تجرمو 
 

 
 

حمد،1 ناصر  حسن    ساجر  صالح،  ،محمدإدريس  قادر  إ   جمعة  في  الإداري  الفساد  الهاثار  بحث   ،مالعا   مالدار 
 .  260، ص18العدد  ،2005المجلد الخامس،  القانونية والسياسية، ملة جامعة تكريت للعلو مج منشور في 

 . 40الآية  ف:الأعرا سورة 2
وابي الفضل    .122ص   ،1994،يروتب ر والتوزيع،شدار الفكر للطباعة والن ،7الجزء يدي معجم تاج العروس ،زب3

مكر   محمدالدين    لجما  الافريقي  مبن  منظور  الثاني،  العرب،   نلسا  ،ابن  الثانية  الجزء  الت  ،الطبعة  أحياء   راثدار 
 .  208ص  ،1999 ،يروتب العربي،
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 ديد: ي للتباللغو  ىالمعن-ثانيا

ف من  أسر التبديد  بذر  بالتشديد،  يبدد،  بدد،  فرقتف عل  السحاب  الرياح  بددت  ب  ، ه،  ر  بذ   معنىوبدد 
 .1، وتبديد، إضاعة وتبذير ه موضع ير أنفق في غ معنى، بوبعزق 

 .2فرقهما معنى متفرقة وبد رجليو ب ،وجاءت الخيل بداد أي

أي، مبدد  شمل  ع  ق متفر   ويقا  أحصهم  الدعاء:"اللهم  و وفي  بددا  الباء  بددا...."بنصب    معنى اقتلهم 
 3في القتل واحد بعدا واحد ينمتفرق

  م سوء الاستخدا  ل كلها تؤدي إلى مدلو   ني معاهو   و التبذير والتشتيت،ه  ،التبديد في اللغة   نفإ  هومن
 .  لمع الصواب والرشد في الاستعما  ير وسوء التدب

 العام  الثاني:التعريف الاصطلحي لجريمة تبديد المال  الفرع
 أولا:المعنى الاصطلحي للجريمة  

أكثر من الفرد    مالعا  مصلحة العامة واعتداء على الدولة وعلى النظامي اعتداء على الهة  يمالجر     
من اعتداء على الهو  فالدولة  منا يلجأ إلى القضاء فهي اعتداء على المجتمع أكثر  صلحة الخاصة 

المجتمع و   لمي أمواتح فالسلطة  (  حسب مفهومها الحديث ) ددأنواع الجرائم  حيوأرواح الناس ويتدخل 
 .ي تعاقب  ه

 : للتبديد  الاصطلحي  كا  ثانيا:المعنى  يع  نإذا  اللغة  تبرالتبديد  والتبذير    في  والتشتيت  التفريق 
سواء    فات،من أوج التصر   هبأي وج  مالفي ال  فالتصر   من الناحية القانونية،  تبر يع  هوالإضاعة،فإن

 .  4هأو إتلاف  هاستهلاكو مادي   فبة أو التبرع أو تصر هيع أو اللب كا تصرفا قانونيا، نكا

 
 . 69ص  ،2000،ولىالاطبعة ال ،يروتب ،ق دار الشرو  عاصر،لمجد في اللغة العربية امنال1
 . 268، ص يروتب ، 1998،الطبعة السادسة  ؤسسة الرسالة،مال بادي القاموس المحيط، يروزالف2
 .172ص  ، 01الجزء   ،1988  دار الجيل، المحيط، العرب، نلسا ابن منظور،3

بغدادي،4 ال  جلالي  في  الجزائية،مالاجتهاد  الأو   واد  الأولى،  ،لالجزء  والاتصامال  الطبعة  للنشر  الوطنية    ل ؤسسة 
 .  53ص ، د س،والإشهار، الجزائر
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ذا الشيء  هلك  ماوظف  مذا اله  نوكأ  ا يوحيهالك لم ال  ف في الشيء تصر   ف و تصر فه  وبالتالي    
و  هيده و   ين وضوع بمال  مالذا الهفي    فالتصر   لبكل أشكا   ميقو   نأ  هيز لتج  وزه حيازة كاملة يحأو  

 يازة تامة.  ناقصة إلى ح الحيازة ال  يربتغي  مبذلك يقو 

 المطلب الثاني:أركان جريمة تبديد المال العام 
، كذلك ركنا ماديا يتحقق  م وظف العامو صفة اله ضا و ر ركنا مفت    مالعا  مالة تبديد اليمتتطلب جر   

ذه  هة، كما تتطلب  يمبدحل الجر ة، علاقة الجاني  يمل الجر مح  الإجرامي،وكي السله بتوافر عناصر و 
 يتمثل في القصد الجنائي.  معنويا ة ركنا يمالجر 

 (صفة الجاني ) الفرع الول: الركن المفترض
موظفا عموميا    ن يكو   نأ  ل ة تبديد الأموايمالعقوبات الجاني في جر   ن من قانو   29ادة  مط الر تشت    

 .  1حيث نصت على"...كل موظف عمومي...أو يبدد" 

ما    نوأ  همة معينة، ممكلفا ب  ن يكو   نللموظف اختصاصا معينا أو أ  ن يكو   نوليس من الضروري أ   
فاعلا أصليا    نإذا كا  هالفعل، بالنسبة له  وضوع الذي يقع عليمصلة بال  ه ل  ن تكو   نشرع أمال  هيتطلب
 الشريك.   فبخلا

ة تعتمد  يمذه الجر ه  نة على اعتبار أيمالجر   موظف معارا فلا تقو مال  نكا  نذه الصفة بأهفإذا انتفت   
العام ال  لعلى أساس استغلا  للإضرار بالأموا  موظف  العامة  اللموا  العامة،  لللوظيفة  عهودة  مصالح 

 .2هإلي
 أولا: الموظف العام   

 :  ين الاتي ينالفرض هيتوافر في ن ب أيج الشخص موظفا عموميا   ن حتى يكو 
 الشخص قائما بعمل دائم.   ن يكو  نأ-1
 صالح العامة.  مرافق العامة والمال ل ذا العمل من أعماه ن يكو  نأ -2

 
ات، الجريدة الرسمية العدد ب العقو   ن تضمن قانو مال  1966يونيو   8مؤرخ في  156-66، من الأمر رقم  29ادة  مال1

76 . 
للما 2 الجنائية  الحماية  عمر،  قانو   مالعا   لمسعودي  مقارن   ن في  الجزائري،  الإسلامي،العقوبات  بالفق  مذكرة   ا 
 .  72، ص 2009جامعة أدرار،  ،ن صص شريعة وقانو تخ الإسلامية  مفي العلو  يراجستم
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دائمية الوظيفة    نإ، فل الاو للفرض    بالنسبة التي  ه ر هو بحسب طبيعتها وجو هالضابط في  ا والصلة 
ال فمتى كامتربط  يؤدي وظيفت  ن وظف والحكومة معا،  بصفة مستمرة ومنظمة بحيث لا    ه الشخص 

  يخدم  ن متى كا ين والعمومي ين الدائمين وظفميعتبر من ال  ه فان ل كها إلا بالوفاة أو الاستقالة أو العز ر يت  
عا مرفق  أ  مفي  بشرط  وليس  عامة،  مصلحة  عمل  ن أو  من  الشخص  خزانة    هيتقاضى  من  مرتبا 

أعضاء    اكفهن  ا فيها،ه ر هزمة للوظيفة العامة أو شرطا جو الراتب ليس الخصائص اللا  نالحكومة، لأ
شاركة كواجب  مطبيعة وظيفتهم وعملهم تقتضي منهم التضحية والتبرع وال  المجالس البلدية والولائية، 

بأعباء    موظف جهوده على القياميقصر ال  نب أ يجيتقاضوا مرتبا في ذلك، و   نأ  ن وقومي بدو   نيوط
 صلحة العامة.  مال هذلك تقتضي ناليها عملا آخر باعتبار أ يجمع وألا  هالوظيفة التي أسندت الي

كا    وظيفتملا  نواذا  من  راتبا  يتقاضى  أ  هوظف  للقواني  نفيجب  بخدم  ينضع  الخاصة  ة  واللوائح 
 الوظيف العمومي الدطبق في الجزائر.   ن الحكومة وقانو 

صالح  مرافق العامة والمفي أحد ال  يوجد   نوظف العمومي أمالثاني: فيشترط في الأما عن الغرض    
موظفوا السلطات الثلاثة في الدولة ومؤسساتها    نى عمذا اله، ويدخل في  مملوكة للدولة للنفع العامال

 العامة.  

فييع و    ايضا  ال  تبر  والمحكم  ينالعمومي  ينوظف محكم  والجراح  ينالخبراء  لات،  والقاب  ينوالأطباء 
 .1في المجتمع  يرام والخطه م الهم دور هؤلاء الاشخاص بحكم وظائفهم ومهنتهم لنهلأ

 ثانيا: من في حكم الموظف العام  
مفهو هتضم     في  الفئة  ومكافحت  ن قانو   مذه  الفساد  من  معر هالوقاية  شخص  موظف    هبأن  ف، 

حكم  عمومي،  في  من  ال  هأو  والتنظيم  للتشريع  وينطب  لعمو مطبقا  ال  قبهما،  على    ين ستخدممذلك 
 .  ينوالضباط العمومي نيللدفاع الوط يندنيموال ينالعسكري

-06الأمر  ملقد تم استثنائهم من تطبيق أحكا  نيللدفاع الوط  ن دنيو موال  ن العسكريو   ن ستخدمو مفال   
 للوظيفة العمومية.   م اسي العالأسا ن تضمن تنظيم القانو مال 03

 
طبوعات الجاميعة، لما  نالطبعة الخامسة، ديوا  العقوبات الجزائري"القسم الخاص"،  ن م، شرح قانو نج صبحي    محمد1

 . 11، ص 2004  ،الجزائر
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العموميو    الضباط  ال  ن أما  تعريف  يشملهم  بمفلا  جاءت  كما  العمومي  في  م ال  هوظف  الثانية  ادة 
 . هالوقاية من الفساد ومكافحت ن فقرتيها الأولى والثانية من قانو 

تعريف يشملهم  لا  ب  ه كما  الأمر  مالوارد  القانو مال  03-06وجب  العا  ن تضمن  فة  للوظي  مالأساسي 
مهاما بتفويض من السلطة    ن وظف كونهم يتولو مكن إدراجهم ضمن من في حكم اليملكن    مية، مو الع

 زاد.  مافظي البيع بالمح ينالمحضرين القضائي  ، ين وثقمالعمومية لذا يتعلق الأمر بال

الأمر رقم  يحكو   ن الرسميو   لمترجمون ا في  مال13 -95مهم  تنظيم  مال  1995-03-11ؤرخ  تضمن 
 .1الرسمي  نجمار التجم متر مهنة ال

 الفرع الثاني: الركن المادي 
ولذلك    ،يه عل  ن ادي الخارجي الذي ينص القانو م ال  ك و السلو ه  مة بشكل عايمادي للجر مالركن ال  نأ 

ب البعض  الجر مسماه  يتمم   ة، يماديات  علير  ا  ال   هأن  هتب  الركن  قبيل  من  في  ميعتبر  يدور  ما  ادي 
 .2ا أنها لم تتخذ سبيلها إلى الحيز الخارجي بشكل ملموسم من أفكار ورغبات وتطلعات طال ناهالأذ

بواجبات الوظيفة أما في    لوظف على الإخلا مينطوي فعل ال  نة ينبغي أيمذه الجر هولكي تتحقق    
 ة.  يمالجر  مفلا تقو  ه مع ما تقتضي قالاتفالةحا

ر تبديدا  تصو كن  يمالضرر الأدبي إذ لا    ن دو   ، ي ينطوي على إحداث ضرر ماد  مالعا  مال وتبديد ال
 .3ادي م ال ن يلحق ضررا معنويا دو 

  ين وبعلاقة ب  يمةل الجر محالاجرامي و   كعناصر والتي تتمثل بالسلو   من   ن ادي مكو ملركن الا  نإف 
 :الجاني 

 

 
في    يراجستممذكرة    تعلق بالفساد،مال  ن آليات مكافحتها في ظل القانو جرائم الصفقات العمومية و   زوليخة،  زوزو1

تخ الحقو  قانو ق  الحقو   جنائي،  ن صص  الحقو   السياسية،   موالعلو   ق كلية  مرباح  ،ق قسم  قاصدي  -ورقلة  –جامعة 
 . 30ص  ،2011

 . 73ص  سابق،المرجع الأحسن بوسقيعة، 2
 .74، صنفسه المرجع عة،أحسن بوسقي3
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 أولا: السلوك الإجرامي  

يكو    الجر ه  مقيا  ن كما  حالة  يمذه  في  ب  مقياو والتبذير    فالإسراة  مثلا  البنك  قروض  ممدير  نح 
 الأجل.   لقدرتهم على الوفاء بالدين عند حلو  مجدية مشاريعهم وبعد ملم بعديعو هلأشخاص و 

يد    ين وضوع بمأو الشيء ال  مالال  ن يكو   نكأ   ل وجهة الاستعما   ير ة التبديد بتغي يمجر   مقيا  ن كما يكو 
ا أصلا هإلى خدمة شخص أو جهة لا علاقة ل  هوجهت  لفيحو   ينوظف الخاص بخدمة مرفق معمال

 .شيء أو ال مالبذلك ال

  ل القيمة الحقيقة للما  ن بثمن أو شيء بخص ودو   هة التبديد ببيع الشيء أو مقايضتيمجر   مكما تقو   
لقاعدة  ا  ن إذ أ  ل ذا التناز هوظف على منفعة شخصية مقابل  مصل اليحولو لم    ، ينأو الشيء العمومي 

 . 1فائدة ما  ه تيمقق الجاني من جر نيحط أر لا يشت   ه ي أنهالعامة 

 مة ثانيا: محل الجري

واد  موالتي عدلت ال  هكافحتمتعلق بالوقاية من الفساد و مال01-06ن من قانو   29نص    ل من خلا    
بدو مال والاحتجاز  والتبديد  بالاختلاس  الموال  حق،  ه وج  ن تعلقة  في  عليها  وما    119واد  منصوص 

و  متلكات أ مة كالأتي: اليمل الجر محدد  يحادة الجديدة  مذه الهنص    نفإ  العقوبات،   ن ا من قانو هبعد
الأورا  لالأموا و مال  قأو  قيمة  ذات  أخرى  أشياء  أو  والخاصة  العمومية  تتسع  هالية  الشكل  بهذا  ي 

ال كافة  الملتشمل  أنواعها  بكل  وغم ال  لموسة، مال  يروغ  لموسة، موجودات  نقولة  مال  ادية، م ال  يرادية 
تتصل   قه تتعلق بحوجودات أو مستندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموالوثائق وال نقولة،مال يروغ

 بها.  

الأموا    تشمل  أوراقا    ل كما  معدنية  أو  ورقية  كانت  سواء  كالأسهم  تحالنقدية  منقولة  قيما  مل 
والأورا أضا  قوالسندات  كما  قيمة"  شرعمال  ف التجارية  ذات  أخرى  أشياء  "أو  عبارة  ا  مم   الجزائري 

  ،م لعامالاال  ها يشملكثر على كل ملبسط حماية ألتوسع دائرة التحريم    الجزائري،  شرعمالع  يو ن يوحي بت

 
 دراسة مقارنة،   الجزائري،ن  الإسلامي والقانو   هووسائل مكافحتها في الفق  مالعا   مالة تبديد اليمجر   عبد الرحمن كرور،1

 . 65ص  ،2010جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، ،ن الإسلامية شريعة وقانو  مفي العلو  يراجستممذكرة 
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ختلفة في دواليب  متعددة والم ال اتهوبحكم اختصاص موظف العامال ن ذلك أ منقولا أو عقار، نسواء كا
 .ة  ير مادية كث ررات وأشياء محو بوثائق  هالإدارة يعهد إلي

 ثالثا: علقة الجاني بمحل الجريمة  
ال  ملقيا    للموظف  يمل الجر محأو السند    مالال  ن يكو   ن ة لابد أيمذه الجر هادي لمالركن  ة قد سلم 
  ، هوظيفت ين وب ل وظف للما محيازة ال ينتتوافر صلة السببية ب  نأ نى عمأو بسببها ب ه بحكم وظيفت مالعا

بالمحافظة    مملز   ه وزه حيازة ناقصة وأنيح  هوأن   هأو إدارت  هت وصايتتح أو السند    ل ام ال  ن بحيث يكو 
اله  على استعمال  لا مذا  القانو هددحالتي    بالكيفية  هأو  ال  ، ن ا  التنظيمية  قد  ه ب  لعمو مواللوائح  كما  ا 
غ  لا مال  ن يكو  ال  يرمن  وظيفت   وظف، ماختصاص  ل  هولكن  ال  هتسهل  الوصو   لا متسلم    ،ه ليإ  لأو 

  ه كدليل إثبات ثم يستولي علي  يمه لتقد  يحجزهو ة  يمل الجر مح   ل امبال  ه طة الذي يعهد اليكضابط الشر 
أو أشياء لعد  متقو تي  ال  كبعد ذلك وكذلك مصالح الجمار  مطابقتها شروط    مبحجز سلع أو أجهزة 

وظف إلى إخفائها أو بيعها أو إعطائها لأشخاص لا  مولكن يعمد ال اد أو التصدير أو العبور،ير الاست
القانو يج بالقيا  ولا  ن يز  قا  م يسمح  الذي  الإجراء  الجمار   هب   مبهذا  بقية    ، ك موظف  ذلك  على  وقس 

  يحضرها   ل الي أعما  ن يلجأو و   ،امالع   لا مبها بسبب قربهم من الصحاأ  كنتمالوظائف الأخرى التي  
 .1مالعا لا ملأنفسهم أو لأشخاص آخرين على ال ن فيستولو  بها،  ل عمو موالنظم ال ن القانو 

 الفرع الثالث: الركن المعنوي 
  ن أ  ما يلتز نمادي، وإم توافر الركن ال  ردمجة قانونا، فلا يكفي  يمالجر   معنوي ضروري لقيامالركن ال   
توجد    نب أيج   ه ا انعكاس في نفسية الجاني، أي أنه ذا الركن لهمنها    ن اديات التي يتكو مال  ن تكو 

لا   نذا النشاط، فالقاعدة أه  هالجاني الذي صدر عن ينوب هالنشاط الإجرامي ونتائج ينرابطة نفسية ب 
 .2ركن معنوي  ن ة بدو يمجر 

 أولا: القصد العام  
  نيتطلب بدوره ضرورة توافر العلم والإرادة لدى الجاني فيجب أذي  ال  م يتمثل القصد الجنائي العا   
بالجهة التي    ه ا بالصلة التي تربطمعال  ن يكو   ن ب أيج كذلك    الوظيفية،  ه ا بصفتمالجاني عال  ن يكو 

 
 . 66ص ،سابقالمرجع ال عبد الرحمن كرور،1
 .316ص  ، 2006رة،هالقا  مطابع السعدني، ،مات القسم العا العقوب ن شرح قانو  فتوح عبد الله الشاذلي،2
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سلوك إلحامال  يرغ  هأدى  إلى  بأموال  ق شرع  مصالحها، هالضرر  أو  الجاني  يم  نأ  طر يشت    ا  علم  تد 
  يجهل   نمنتفيا إذا كا  ن علم الجاني يكو   نلذلك فإ  ة، يمعنوي في الجر ملالركن اليشمل كافة عناصر  

  ه بالجهة التي أدى سلوك  ههل الصلة التي تربطيج  ن كا  أو  موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة،   هبأن
 .1ا ومصالحها هإلى الإضرار بأموال

 ثانيا:القصد الخاص    

العا  ننرى أ   ال  مالقصد  قق القصد  تحيتطلب الأمر    ينعنوي، في حموالارادة يكفي لتحقيق الركن 
ال نية  يتطلب  تبديد  فعل  ففي  الخاص  الذي بحوزتمالجنائي  الشيء  تبديد  إلى  اختلف  هوظف  فإذا   ،

 .2و نية التبديد فلا تتوافر عملية التبديدهالقصد الخاص و 

 يدالمطلب الثالث: حكم الشروع والاشتراك في جريمة تبد
المحظور نتيجة إجرامية حتى يكتمل الركن   ك ينشأ عن السلو  ن ادية أمفي الجرائم ال ن يتطلب القانو   
المحظور كاملا ولكن النتيجة لا تتحقق، كما قد   ه الجاني بسلوك ميقو  نأ  يحدثا، ولكن قد هادي لمال

بفعل الجاني  يكمل  هولكن  هيبدأ  مثل    ه لا  كل  ينالحالت   ين اته في  المحظور  الفعل  الجاني  أو    ه ارتكب 
شرع على  مذه الحالة بالشروع، بينما يعاقب الهة، وتسمى يمادي للجر م كن الل الر يكتم  نأ ن دو  هبعض
بها، فقد يرتكبها شخص واحد وقد يرتكبها    م نظر عن من قاة عندما تكتمل أركانها بغض اليمالجر 

 عدة أشخاص.  

  ن يب  مع يج  نة الجنائية بشرط أئلسامبصدد ال  ن ة الواحدة عدة أشخاص نكو يموعندما ترتكب الجر    
الجر ه لتنفيد  واحدة  معنوية  رابطة  الأشخاص  أيمؤلاء  ذلك  وصورة  لتنفيد    نة  أشخاص  عدة  يعمد 

يسايمجر  بحيث  واحدة،  قتل  تنفيذهة  في  ما  بدور  منهم  كل  لمجموع  ه م  نتيجة  الواقعة  فتتحقق  ا، 
 م.   هأفعال

 
اللطيف،مح أحمد  1 عبد  الأموا   مد  تأصيلية  تح دارسة    العامة،  لجرائم  الأولى  ،تطبيقيةليلية  النهضة   دار،  الطبعة 

 488ص  ، 2002رة،هالقا  العربية،
 . 489المرجع نفسه، ص  ،مد عبد اللطيفمح أحمد 2
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 الفرع الول:حكم الشروع في جريمة تبديد المال العام 
عنواينب    ق  نت  نص  ال  ن انو المحاولة  في  الشروع  على  التالي:"  على30ادة  م العقوبات    كل النحو 

لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب  ل  دئ بالشروع في التنفيد أو بأفعالات لارتكاب جناية تبتاو مح
لظرو هأثر الجناية نفسها إذا لم توقف  تعتبر ك  لم  مستقلة عن إرادة    فا إلا نتيجة  مرتكبها حتى ولو 

 .1مرتكبها" يجهله مادي  رف قصود بسبب ظملا هدفيكن بلوغ ال

ولكنها لم تكتمل، فهي جر ة قيمجر   نيتضح من النص أ    ا قبل  هة ناقصة أوقف تنفيديمد وقعت 
ادة  م إلا في الجنايات ال  ن ذه الجرائم لا تكو هلسبب خارج عن إرادة الجاني. و ا،  هامها أو خاب أثر تمإ

 العقوبات.   ن من قانو  31ادة م خالفات الم ا في المتصورة أبد يرالعقوبات، ولكنها غ ن من قانو 30

كما حدده  لقيامها شرع ما على فئة الجرائم التي يتطلب الئم التي يعاقب على الشروع فيهتقتصر الجرا
المجرد أو المحض  ك استبعاد الجرائم ذات السلو  تبر ذا يع نص التجريم توافر نتيجة اجرامية معينة، وى

 الشروع.   جل أ قق نتيجة إجرامية معينة من حتط لقيامها  ر أي التي لا يشت  

لأحكاضع  تخولا     النتيجة  ذات  الجرائم  غالم  جميع  الجرائم  منها  يستبعد  بل    القصدية،  يرشروع، 
 . 2تعدية القصد مأوالجرائم ال

 الفرع الثاني: حكم الاشتراك في جريمة تبديد المال العام 
  ل الأخد بنظرية التبعية مع استقلااطة يغلب عليهة الجنائية خءلسامال نشرع الجزائري بشأمالانتهج   
 .مساهمين  ال

ا تسري  فيها، كمرك  رة للجناية أو الجنحة التي اشت  قر ملتبعية يعاقب الشريك بالعقوبة الفمن حيث ا  
  ه ويتج،  العقوبات  ن من قانو   44مادة  يعلم بها    نة إذا كايموضوعية اللصيقة بالجر مال  وفالظر   هعلي

من    44الشخصية مادة    ه بظروفكل منهم  ل  ، فيقرر استقلا همينسامال  ل استقلا ب   خذبعد ذلك إلى الأ
 .العقوبات ن من قانو  45مادة في العنوي مويقرر مساءلة الفاعل ال، العقوبات  ن قانو 

 
سليما 1 الله  قانو نعبد  شرح  العا   ن ،  القسم  الجزائري  الج مالعقوبات  الأو ،  الجامعية  مال  نديوا   ،1ط،  لزء  طبوعات 

 . 185ص ، 2002الجزائر، 
عبد  2 قانو علي  شرح  القهوجي،  العا ن  القادر  مقارنة"  مالعقوبات"القسم  الأولى،  دارسة  الحلبي    ،الطبعة  منشورات 

 . 386، ص2002الحقوقية،
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ينوي ارتكابها    نة إذا ترتكب لمجرد امتناع من كايمقررة للجر م ويقرر معاقبة المحرض بالعقوبة ال  
 .1( العقوبات  ن و نمن قا 46مادة ) ا  ه وحد هبإرادت

 : الثاني: آثار جريمة تبديد المال العام وتمييزها عن غيرها و أجهزة مكافحتهاالمبحث 
جزائي    نإ   فعل  تتبعآلكل  جزائية  ال  ، ه ثار  عمل  طبيعة  العامفبحكم  ب  يجواجبات  ه  عليم  وظف 

بخدمة عامة    ة لو الد  وظف أو مال  موفي حالة قيا  ،م المساس بهابعدم  ظورات يلتزـمحبها و م  الالتزا
جر  تأديتيمبارتكاب  أثناء  جنائية  تكو   ه لواجبات  ه ة  بسببها  أو  الجزاء  يمجر   ن الوظيفية  تستحق  ة 

يت    الجنائي،  الر والتي  بحق  جزائية  عقوبة  عليها  كانت  متب  سواء  أو  هتهم  الأصلية  العقوبات  ذه 
 .التكميلية

 غيرها من الجرائم المطلب الول:آثار جريمة تبديد المال العام و تمييزها عن
العامة وتبرز هذه خطورة هذه    تعتبر جريمة   تبديد المال العام من بين الجرائم المضرة بالمصلحة 

والسياسية   والاقتصادية  الاجتماعية  الناحية  من  سواء  الوخيمة  والنتائج  الاثار  الى  بالنظر  الجريمة 
 .من هذه الجريمة لمكافحة والحد  قر المشرع أجهزةأجل الحد من جريمة تبديد المال العام أومن 

 الفرع الول: آثار جريمة تبديد المال العام 
متبت  يمةلجر    نتائج  الحيمختفي    رتبةديد  نواحي  السياسية، لف  و   اة  والاجتماعية،  ن  يمكالاقتصادية 

 ي:   النتائج فيما يل  ي ف مختلف لإجما

 أولا : الآثار الاجتماعية  
الإحباط       وإلى  الأخلاقية  القيم  خلخلة  إلى  التبديد  أفراد  يؤدي  بين  والسلبية  اللامبالاة  وانتشار 

تكافؤ    مة كرد فعل لانهيار القيم وعديمفي الآراء وانتشار الجر   فلتطر روز التعصب واوب  المجتمع،
 .2رصالف

ايير  لفكرة التفريط في معقيمة العمل والتقبل النفسي    نهنية وفقدامال  مكما يؤدي التبديد إلى عد   
ا يؤدي  ممظلم لدى الغالبية  ور بالوالشع  مبالحق العا  متماه أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الا

 
 . 195ص ،السابقرجع الم ،نعبد الله سليما 1

الخفاجي،2 حمزة عسل  ا   فالظرو   علي  مقارنة،لمالقضائية  دراسة  العراقي  التشريع  كلية  يرماجست  مذكرة  خففة في   ،
 . 1،ص 1990لجامعة بغداد، ن القانو 
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الانتشار الحقد بين ش ى  إل المجموعات  الفقر وزيادة حجم  تضررة  مهمشة والمرائح المجتمع وانتشار 
 . 1اب والشب ل والأطفااص النساء خ وبشكل 

ال     أثر  والويظهر  الإداري  الاجتماعي،مفساد  المجتمعات    الي  في  التنمية  على  تنعكس  والتي 
 بالصور التالية:  

 ذات كفاءة.   ير عناصر غ ينر أخلاقيات الوظيفة العامة كتعيانهيا-
 وإشاعة ثقافة الفساد.    سيادة القيم الدخيلة على المجتمع،-
 .2أخلاقيات العمل في المجتمع فإضعا-
 ساءلة.  موقليل من ال ينولحرية واسعة للمسئ-
 اه المجتمع حاضرا أو مستقبلا.  تجسؤولية امضعف الشعور بال-

 ثانيا :الآثار الاقتصادية: 
 :   ا الاقتصادية منهيقود التبديد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية 

الخارجية- الاستثمارات  جذب  في  الأمواهو   ،الفشل  رؤوس  يتعار   المحلية،  لروب  مع  فالفساد  ض 
شرط التي تشكل  حرة  تنافسية  بيئة  أس وجود  حد  ا  على  والخارجية  المحلية  الاستثمارات  لجذب  اسيا 

 ر.  قرة البطالة والف هفرص العمل ويوسع ظا  ري توفمفو ما يؤدي إلى ضعف عاهو  ، واءس

 . ةر بيكلاادية م والكلفة ال امة،شاريع التنموية الع مالة ب الح الشخصيمص وارد بسبب تداخل المدر اله-

الددى    - على  والمحلي  الأجنبي  بالاستثمار  يضر  كما  عقيمة،  اقتصادية  نتائج  إلى  عموما  يقود 
 البعيد.  

 موال.ويل الأتح  لونة من خلامعال يقلل من فعالية تدفقات -
 يؤدي إلى خسارة في الإيرادات الضريبية وإلى عواقب سلبية في الديزانية.  -
 والخدمات العامة.  يؤدي إلى خفض نوعية البنية الأساسية -

 
سعدو 1 العزاوي،  ن أحمد  العا مال  حسن  للموظف  الجنائية  مقارنة،هعن    مسؤولية  دراسة  الحرية  مسلوبي  مذكرة   روب 

 .   107ص  ،2013ة تاكريت،جامع ،ن كلية القانو  ،يرماجست
الركيبات،2 كريم  وال  كايد  الإداري  مفهوممالفساد  وطر   هالي  ط،    ،همكافحتوجهود    هقياس  ق آثاره    م دارالأيا،  نعما د 

 . 64-63، ص 2015 للنشر والتوزيع،
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 ودافعي الضرائب.   مستهلكينيضر ال-
 الأخرى. ل ص حجم النشاطات التجارية مع الدو تقلي-

 :ثالثا: الآثار السياسية
في     كبت   دور  السياسة  الناس، تلعب  بعد    حياة  كث لاسيما  لدى  الشعور  الشعوب    يرتنامي  من 

السياسية،  الإصلاحات  لتحقيق  بالحاجة  الصور    العربية  يستد ومن  قد  الفساد    لالتي  أثر  في  بها 
 السياسي نذكر منها ما يلي:  

  ن أإذ   يعتبر الفساد الإداري أبرز أسباب الثورات الشعبية على الحكومات،   الاستقرار السياسي:  معد-
ا تضييع  إلى  يؤدي  المجتمعات،  الإنسانية، قلحقو الفساد  تهميش  إلى  الدولة  ه كا  لوإثقا   ويؤدي  ل 

 .1لفة فائدة عاليةلب بكتجالتي  ن بالديو 

ال- عند  القرار  صنع  عقلانية  ا  الفاسدين،   ينالحكومي   ينسئولممدى  السياسية  تخ في  القرارات  اذ 
همة  ملسياسية الاذ القرارات اتخا يؤدي إلى امم   والشعوب،   نالأوطا  يروالتي تؤثر على مص  همة، مال

 دوف استشارة.  
أصحاب  ف  ي يؤدي الفساد إلى إضعايد الداخلعلى الصع  الحكومة في الداخل والخارج:   فإضعا-

 .2شاركة في المحافل الدوليةمالدولة من ال يحرمأما على الصعيد الخارجي  الكفاءات الشرفاء، 

 الثاني:تميز جريمة تبديد المال العام عن بعض الجرائم المشابهة لها الفرع  
فقد  ركز والصفة، مي الفمختل ومتنوعة وتقع من أشخاص    يرة كث  مالعا  مالالجرائم الواقعة على ال  نإ  

كما قد من فرد،  ن وقد تكو  ، من شخص عادي  ن كما قد تكو  ، ل ام ذا الهوظف القائم على ممن ال ن تكو 
تشتمجمن    ن تكو  الاعتداء  هفي    رك موعة  بممذا  تشابها  به  ينا يشكل  في  الجرائم  الأوجذه    ،عض 

أوج في  وتباينا  التشابهو   أخرى،  هواختلافا  الاختلا  ،ه ذا  الآثار    ن تبيابقصد    هندرس  فأو  بعض 
  ذلك،ودرجة العقوبة أو الجزاء وما إلى    وتبعا لذلك تكوف درجة الدسؤولية،   تبة عن كل حالة، متر ال
 . 3ة السرقةيمة خيانة الأمانة وجر يمعن جر  مالعا مالة تبديد اليمجر  ينإلى التمييز ب سنتطرق و 

 
 . 66ص  بق،ساالمرجع ال الركيبات، كايدكريم1
 .67نفس مرجع، ص 2
 . 80ص  سابق،المرجع ال عبد الرحمن كرور،3
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 أولا:التميز بين جريمة خيانة المانة وجريمة تبديد المال العام 

القانو يمجر   ف تعر    في  الأمانة  خيانة  ال  ن ة  تنص  حيث  الجزائري  أن  376  ادة مالجزائي  يعد    ه على 
ا أو بضائع أو أوراقا مالية  رية أو نقودتجااختلس أو بدد بسوء نية أوراقا مرتكبا لخيانة الأمانة "كل من 

إلا على    ه سلمت إلياما أو إبراء لم تكن قد  ررات أخرى تتضمن أو تثبت التز محالصات أو أية  مخ أو  
لاستعمال  سبيلا أو  الوديعة  أو  عمل ه لإجارة  في  لاستخدامها  أو  ب  ،ينمع  ا  إضرار  أو  موذلك  الكها 

 .  1واضعي اليد عليها او حائزيها...." 
جنحة    نو، أه  الجزائي  ن و خيانة الأمانة حسب القانو   مالعا  لا مة تبديد اليمجر   ينب  ل الأو   ق الفر     

السالفة الذكر    376ادة  م نصوص عليها في الم ادية الملا بتوافر أركانها اللا تتحقق إ  خيانة الأمانة
 ي :ه نذه الأركاهو 

 ي:  ه ادة و م قود الأمانة الستة الواردة في الللجاني على سبيل عقد من ع مال تسليم ال-

أو لأداء عمل بأجر أو    ل ن أو عارية إلا استعمارهلة أو العقد الإجارة أو الوديعة أو الوكا-
 أجر.   ن بدو 

 أو تبديده.   مالذا الهاختلاس -

 .  ير للغ  ملوكم ل منقو  لعلى ما ذا الفعل هوقوع -

لقيا    التطر ة  يمجر   م وبالتالي،  الضروري  "من  الأمانة  وتكييف  ق خيانة  العقد  طبيعة  القانوني    ه إلى 
إثبات    نيشكلا الفر هالشرط الأساسي من حيث  اليمجر   ينالثاني ب  ق ذه الجنحة"    م العا  مال ة تبديد 

في    ،م العا  مال ال  ير وظف أو القائم على تسيمالأولى تقع من الة  يمالجر   ن ة خيانة الأمانة، أيموجر 
الضحية عقد من العقود    ينوب  هبين  ن يكو   نهم أ مال  ، نتقع من اي شخص كا  خيانة الأمانة،   نأ  ينح

ادة  مال  هذا ما نصت عليهذا الشخص قائما بوظيفة عمومية أو قضائية، و نهوقد يكو   السالفة الذكر، 
قانو   379 الج  ن من  أن  زائري،العقوبات  ذكرت  قائم ه:  حيث  من  الأمانة  خيانة  وقعت  بوظيفة    "إذا 

 
رقم  376دة  ما ال1 الأمر  في  مال  66-156،  ال1966 يونيوسنة  8وافق  مال  1386صفر  18ؤرخ  قانو م،    ن تضمن 

 تمم. موال لعدمالعقوبات، ال
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ؤقت  مالعقوبة السجن ال  ن ناسبتها، فتكو مأو ب  هوظيفت  لعمومية أو بوظيفة قضائية أثناء مباشرة أعما 
 .1سنوات"   10سنوات إلى  5من 

 ثانيا:التميز بين جريمة السرقة وجريمة تبديد  

جر  الخطيمتعتبر  الجرائم  من  السرقة  ل  يرةة  جدا  ول  تحدثها  موالضارة  والاضطرابات  فوضى  ا  ممن 
 الناس وحقوقهم.   لمن اعتداءات على أموا  هتشكل

عن سرقة    ها نسمعمل  أو عصابات،  ينأشخاص عادي  فالسرقة تقع من طر   يمةجر   ن وبالتالي فإ   
ال الاء  معدادات  وخطوط  النحاسية  الكوابل  وخطو هوسرقة  لواتف  ذلك  ما  إلى  العمومية  الإنارة  ا  م ط 

 .  هن يفوز بمالشيء العمومي صار غنيمة ل نناس من أفكار خاطئة من أشاع عن بعض ال 

 ما يلي:   مالعا مال ة تبديد اليمة السرقة وجر يمجر  ينالواقعة ب  فالاختلا هم أوجهومن أ 
  ق ذا السار ه  نأو بالعنف لكن أ  سة، رضاه خل  ن دو   ه علي  نيمن المج  مال ينزع حيازة ال  ق السار   نأ   

ة  يمجر   ف بخلا  ،ه أو أمينا علي  يره أو مس  هلم يكن حارس  ه أن  معنى ب  مالذا الهأي يد سابقة على    هل
ال ل  مالعا  مالتبديد  الجاني  ال  هيعتبر  على  يد  ولو  يد  تح   موضوع  مال ال  نأ  معنى ب  ، مال صفة  ت 

 أو إدارة أو ما إلى ذلك.   يراأو تسي ، هحارس

  ل ضد الأموا   شرع الجزائري من الجرائم الواقعةما الهالوضعي عد  ن ة السرقة في القانو يمجر   نأ   
  مملوك   ير "كل من اختلس شيئا غالعقوبات بالنص التالي:   ن من قانو   350ادة  مونص عليها في ال

 .يعد سارقا" هل
الجزائري، مال  هوخص    ال  يرهكغ  قنن  الجنائية  التفنينات  بظرو ممن  تشدد  يث  بح  مشددة،  فعاصرة 

الإعدا درجة  إلى  عليهو   ، مالعقوبة  نصت  ما  قانو   351ادة  مال  ه ذا  بقولالعق  ن من    "يعاقب ا: ه وبات 

 
رقم  379ادة  مال1 الأمر  في  مال  66-156،  ال1966  يونيوسنة  8افق  مو ال  1386صفر  18ؤرخ  قانو م،    ن تضمن 

 تمم. موال لعدمالعقوبات، ال
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بالإعدا السرقة  كانوا    ممرتكبو  ظايحأو    يحملون إذا  أسلحة  منهم  أحد  أو  همل  ولو  ح  بأة،مخرة  تى 
 .  1مشدد آخر"  فولم يتوافر أي ظر  شخص واحدوقعت السرقة من 

تعلق  مال01 / 06ن قنن الجزائري، خاصة في قانو ما الهاعتبر   مالعا  لا مالة تبديد  يمجر   نأ  ينفي ح  
 .2مت الفساد بشكل عاتح ا من الجنح الداخلة هعد هالوقاية من الفساد ومكافحتب

 الثاني:تدابير وأجهزة مكافحة جريمة تبديد المال العام المطلب  
  ير موعة من التدابمجة إلى وضع  ت التشريعية الجزائريمن التبديد، عمدت السلطا   مالعا  ل حماية للما 

من   للحد  الظاهالوقائية  كم هذه  وضعت  رة،  ممجا  تنامي  موعة  من  للحد  الردعية  النصوص  ذه  هن 
 رة.  هالظا

 تدابير مكافحة جريمة تبديد المال العامالفرع الول: 
الفساد     انتشار  أسباب  التنظيميةهمن  النصوص  غياب  مكافحت  و  على  تنص  التي    ه والتشريعية 
هذهويعتبر    ، حاربتهمو  أولى  إصدار  من  والتنظيمية  التشريعية  الفساد    النصوص  مكافحة  مراحل 

للدولة في  التشريعية يعبر ع  رجعية مذه الهفوجود   الفساد وإضفاء الشفافية  ة  محاربن الإرادة القوية 
ة من  الدول  ند أنجوبالإسقاط على الجزائر    ،امالع   ل ام ال  ف در وإسرانهبدو   م قيق النفع العاتحومن ثم  

ومكافحت الفساد  من  الحد  نصوص  هأجل  عدة  بإصدار  قامت  وال،  اعتمدمتشريعية  التي  ا  هقاربة 
 .3تعلق بالوقاية من الفسادمال ن إصدار القانو شرع الجزائري في مال

 أولا: التدابير الوقائية لمواجهة جريمة تبديد المال العام   
القانو ه: جاء  هد ومكافحتتعلق بالوقاية من الفسامال  01-06رقم    ن القانو    للمادة الأولى    ن ذا  طبقا 
 من أجل : همن

 .  ه حتة إلى الوقاية من الفساد ومكافالرامي يردعم التداب-

 
في  156-66م  ، الأمر رق351ادة  مال1 ال 1966سنة  يونيو  8وافق  مال  1386مصفرعا 18الدؤرخ  قانو م،    ن تضمن 

 تمم. موال لعدمالعقوبات، ال
 . 81ص سابق،المرجع ال كرور، عبد الرحمن2

في  ،  بوجمعة  لبلا3 الفساد  مكافحة  خلا آليات  من  العمومية،  ن قانو   لالجزائر  مقدـ  الصفقات   سسة للمؤ م  بحث 
 . 6ص  ،2017،البليدة  ماي،23/24:ميو  في آليات الرقابة  ينلصفقات العمومية با ن قانو  لحو  لالأو  نيةالوط
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 والخاص.   مالعا  نالقطاعي  يرسؤولية والشفافية في تسيمة والهتعزيز النزا -
ا في ذلك  م ب  ه كافحتن أجل الوقاية من الفساد ومساعدة التقنية ممالدولي وال  ن تسهيل ودعم التعاو -

 وجودات.  ماد الرداست

عند توظيف مستخدمي   مالوقائية في القطاع العا يرالتداب ل فتناو  ن ذا القانو هني من أما في الباب الثا 
 ذا القطاع، ومراعاة القواعد التالية :ه

 والكفاءة.  ف مثل الجدارة والإنصا وضوعية،مال ير عايممبادئ النجاعة والشفافية وال -

أكثر    ن العمومية التي تكو   ناصبملتولي ال  ينرشحمناسبة لاختيار وتكوين الأفراد الم ال  الإجراءات -
 عرضة للفساد.  

برام - لتمك إعداد  ملائمة  وتكوينية  تعليمية  والنزي  ينالعمومي   ين وظفمال  ينج  الصحيح  الأداء    ه من 
 خاطر الفساد.   ممن تكوين متخصص يزيد من وعيهم ب والسليم لوظائفهم وإفادتهم

  ه وقاية من الفساد ومكافحت تعلق بالمال  2006/ 02/ 20ؤرخ في  مال  01-06رقم    ن كما ركز القانو    
  ير التعامل مع الجمهور وكيفية تسي  على ضرورة إضفاء الشفافية في  11ادة م في ال ،تممموال لعدمال

ال  ، العمومية  ن الشؤو  ال  15ادة  موفي  المجتمع  مشاركة  ضرورة  الفساد  دمعلى  من  الوقاية  في  ني 
خلا   هومكافحت ال  لمن  مشاركة  تسي  ينواطنمتعزيز  الالير في  تربوية  شؤوف  برامج  وإعداد  عمومية 

بتحو  ب خاطمسيسية  وكذلك  المجتمع  على  الفساد  الإعلا  تمكينر  الحصو   موسائل  على    ل من 
 .  1تعلقة بالفساد معلومات المال

 ثانيا:التدابير القمعية لمواجهة جريمة تبديد المال العام 
عقوبة أصلية بالإضافة    م العا  ل ا مة تبديد اليمالعامة ومنها جر   لئم الإعتداء على الأموالجرا   نإ   

التكميلية  العقوبة  القانو هوالعقوبة    ، 2ألى  يقرره  الذي  الجزاء  ل  ن ي  تنفيذا مالجنائي  المجتمع    صلحة 
 .3ةيمعن الجر  هلحكم قضائي على من تثبت مسؤوليت

 
 تمم.  موال لعدمال ،هعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتمتال02/2006/ 20ؤرخ في مال  01-06رقم  ن القانو 1
قانو علي  2 شرح  قهوجي،  القادر  الخاص،  ن عبد  القسم  ال  العقوبات،  على  الإعتداء  دمجرائم  العامة،  ط،   صلحة 

 . 145ص
 .146المرجع نفسه، ص علي عبد القادر قهوجي، 3
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أبالذ  ر وجدي     تكو   عقوبة   ن العقوبة تكو   ن كر  تكميلية و   ن أصلية أو  أيمي التي لا  هعقوبة    نكن 
لوحد وإهتوقع  القانو نم ا  ينص  التي  الحالات  في  الأصلية  العقوبة  إلى  بالإضافة    نوأ  ، 1عليها   ن ا 

تهم عن طريق الانتقاص  مالذي يلحق بال  م للأاي جزاء تنطوي على  ها السابقة  هلعقوبة بكل صور ا
الدعوى الجنائية التي   ل ي لا تقرر إلا من خلا هو  ن لقانو لنصوص ا ه خالفتمل هأو مصالح همن حقوق

 .  2باسم المجتمع  تحرك

فإ   ذلك  على  وعل  ن وتأسيسا  تكميلية  عقوبة  تلحقها  قد  تفرض  لتي  الأصلية  من    هيالعقوبة  بد  لا 
 ذه العقوبات.همعرفة 

 :أولا :العقوبات الصلية
الأصلية  تعتبر      اهالعقوبة  ينص  الذي  الأساسي  الجزاء  إنزالملي  ضرورة  على  بفاعل    هشرع 

ارتكابيمالجر  عند  ويه ل  هة  في  شتر ا  العقو هط  الذه  إدانة  ثبوت  بها مبة  للحكم  في    الضابط   نوأ  ، تهم 
يعلق    نأ  ن ة دو يمو أنها تقرر كجزاء أصيل للجر ه(  تكميلية)   أصلية  يراعتبار عقوبة ما أصلية أو غ

 .3توقيعها على الحكم بعقوبة أخرى 

إلى    ين"يعاقب بالحبس من سنت   هالوقاية من الفساد ومكافحت  ن من قانو   29دة  ماجاء في نص ال   
تلس أو يتلف  يخدج كل موظف عمومي    1.000.000دج إلى200. 000منعشر سنوات وبغرامة  

أو   يبدد  وبديحتأو  عمدا  على    هوج  ون جز  يستعمل  أو  لصالح  ير غ  نحو حق  لصالح    هشرعي  أو 
أشياء أخرى  مالية عمومية أو خاصة أو أي    قأو أورا  لتلكات أو أموا مم  آخر أية  نشخص أو كيا

 .4أو بسببها" ه حكم وظيفتب هذات قيمة عهد بها إلي

لجر   ه ومن   الاصلية  اليمالعقوبة  تبديد  سنته   مالعا  لا مة  من  الحبس  سنوات    ين ي  عشر  إلى 
 دج.  1.000.000دج إلى  200.000وبالإضافة إلى غرامة من 

 
،  د ست،  يرو بالجامعية للطباعة والنشر،    دار،  1طقارنة،  مالالعقوبات    ن يم، القواعد العامة في قانو هنشأت ابرا م  أكر 1

 . 329ص 
 . 405ص  سابق،المرجع ال، العامة لجرائم الأموا  مد عبد اللطيف،مح أحمد 2
 414ص  ،المرجعنفس  3
 .20/02/2006ؤرخ في مال  01-06رقم  ن من القانو  29ادة مال4
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  ه ا لبنك أو مؤسسة مالية، يطبق عليلس إدارة أو مديرا عاممجو لعض  الجاني رئيسا أو   نوإذا كا  
الذي  2003 / 08/ 26ؤرخ في  مال11-03وجب الأمر رقممبالنقد والقرض الصادر بتعلق  مال  ن القانو 

  ن ذا القانو هحيث نص    كافحة الفساد،متعلق بمال  ن قررة في القانو م من تلك اليتضمن عقوبات أشد  
 على مايلي:  

خمس من  عشر سنو   الحبس  إلى  ملايات  خمسة  من  وغرامة  عشرة    5.000.000ينسنوات  إلى  دج 
و   10.000.000 الهدج،  في  جاء  ما  القانو    132ادةم ذا  السالف  مال  ن من  والنقد  بالقرض  تعلق 

 الذكر.  

ال مليو مالسجن  عشرين  من  مالية  وغرامة  خمس20.000.000ن ؤبد  إلى    ين دج، 
الأموا50.000.000ن مليو  قيمة  كانت  إذا  امح  ل ،  تعاديملجر ل  ملاي  ل ة   10.000.000ينعشرة 
 دج. 

 السالف الذكر.   ن من القانو  132في مادة  ذا ماجاءهو 

ال    نصت  قانو     48ادةمكما  الفساد   ن من  يتناو   مكافحة  العقوبة  في  آخر  تشديد  بعض    ل على 
ة أو  يممرتكب جر   نكا  ن"إالوظائف الحساسة في الدولة، ولو لم تكن مناصب عليا،حيث جاء فيها: 

 :  ن نصوص عليها في القانو م ثر من الجرائم الأك

يئة أوضابطا  ها في الأو ضابطا عموميا، أو عضو   ارس وظيفة عليا في الدولة يم قاضيا أو موظفا    
ارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية أو موظف أمانة ضبط  يم ن  ممشرطة قضائية، أو    ن أو عو 

عشر   من  بالحبس  عشرين( 10) يعاقب  إلى  السنة،  (  20) سنوات  الغرامة  للجر م وبنفس  ة  يمقررة 
 .1رتكبةمال

 ثانيا: العقوبات التكميلية 
قد يصار    ك ناهتوجد     تكميلية  إنزالعقوبة  أما  ه إلى  الأصيلة  العقوبة  إلى  إضافة  الجاني  ا بحق 

 .  2يأمر القاضي بتطبيقها  نشرط أ  هعلي مفهي العقوبة التي تلحق المحكو  العقوبة التكميلية، 

 
 33ص المرجع السابق، أحسن بوسقيعة،1
 .39المرجع نفسه،  أحسن بوسقيعة،2
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  ل على جواز إنزا ، هن بصدد الحديث عننحمكافحة الفساد الذي    ن و من قان50   ادة م كما نصت ال  
العقوبات الواردة في الهعقوبات تكميلية على الجاني، و  قانو   09ادة  مي  الإجراءات الجزائية    ن من 

 وتتمثل فيما يلي:  

اوز خمس  دة لا تتجميقيم في منطقة يعينها الحكم ل  نبأ  هعلي  مالمحكوـ  مو إلزاهو   تحديد الإقامة: -
 .  هعلي مالمحكو اء العقوبة أو الإفراج عن سنوات يبدأ سريانها من انقض 

ددة سنة  مددة  محيوجد في أماكن    نأ  هعلي  مؤقت على المحكو مو الحظر الهو   المنع من الإقامة: -
 .  (العقوبات  ن من قانو  12ادةمسنوات على الأكثر)ال 05على الأقل، وخمس 

الحقو   نالحرما بعض  مباشرة  الحقو ه و   ق من  النصمال  ق ي  في  عليها  قانو   14ادة  موص    ن من 
 ي كالآتي:  ه من قانوف العقوبات دائما و  08ادة م ا على سبيل الحصر في الهالعقوبات، والوارد ذكر 

وكذا،  ه علي  مالمحكو   لعز - الدولة  في  السامية  الوظائف  من  ل  وطرده  التي  علاقة ه الخدمات  ا 
 ة   يمبالجر 

 شح وحمل الأوسمة.  تر لحق الانتخاب واالسياسية ك ق من الحقو  نالحرما-
 القضاء.   مد أماهأوشا يرلف أو خبممحلية لتولي مهاهالأ معد-
 وصي ما لم تكن الوصاية على الأبناء.   ملية لتولي مهاهالأ معد-
 في سلك التعليم.   ممن حمل السلاح وتولي مها نالحرما-

  05على الأقل وخمس    01ر من سنة  ادة السالفة الذكم في ال  ه نصوص عليمال  ن ذا الحرماه  ن ويكو 
 .1سنوات على الأكثر 

 :ثالثا: الظروف المؤثرة في العقوبة 
احة على الإعفاء من العقوبة  د أنها تنص صر نجمكافحة الفساد،  ن من قانو  49ادة مبالرجوع إلى ال  

من  يو   فيفها، تخأو   الإعفهستفيد  الظرو ذا  حسب  الجاني  التخفيض،  أو  الشروط  ، ف اء  ووفق 
التحادة، ووردت  ملص عليها في تلك انصو مال العقوبة وسنذكر  مت تسمية الأعذار  ذين  هعفية من 

 كالآتي:   ينالحالت

 
 . 40ص سابق،المرجع ال أحسن بوسقيعة،1
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العقوبات: -1 ال  الإعفاء من  العذر  من  يستفيد  الشريك  محيث  أو  الأصلي  الفاعل  العقوبة  من  عفي 
يبلغ السلطات الإ النوع من اهولة يتلقيمخدارية أو القضائية، أو أي جهة  الذي  ا  لبلاغات، يبلغهذا 

 ة وساعد بذلك في الكشف عن مرتكبيها ومعرفتهم.  يمالجر  عن

اليت  نب أيجو  التبليغ قبل مباشرة إجراءات  العمومية من الجهات  تحر تابعة، أي قبل  مم  يك الدعوى 
 خولة قانونا بذلك.  مال

ة إجراءات  فيستفيد من الفاعل الأصلي أو الشريك الذي ساعد، بعد مباشر   أما تخفيض العقوبة: -2
ة وبالتالي،  يمذه الجر هفي ارتكاب    ينتورطمأو أكثر من الأشخاص ال القبض على شخص    التابعة،

 إلى النصف.   هفض عقوبتتنخ

بتقاد    يتعلق  فيما  جر م  أما  على  فتنطبق   : التبديد  يمالعقوبة  أو  الاختلاس  علية  ادة  لما  همانصت 
قانو   54 فقرتيها الأولى وال  ن من  الفساد في  المكافحة  الفقرة الأولى من    54ادة  م ثالثة: حيث تنص 

إذا تم  في حالة ما  (ة التبديديمومنها جر )   معا  هالعقوبة في جرائم الفساد بوج  متقاد  مأعلاه، على عد
 إلى الخارج.   يمةويل عائدات الجر تح
ة  ريمجبالنسبة لل  هأن  ير ذكورة أعلاه على مايلي :"غمال  54ادة  ملثانية من النصت الفقرة ا   ينفي ح   

المال في  عليها  القانو همن    29ادة  م نصوص  الفساد  ن قانو ن) ذا  تقاد  ن تكو   ( مكافحة  الدعوى   ممدة 
 .  لها قررة مالعمومية مساوية للحد الأقصى للعقوبة ال

ال   العقوبة  هقرر لم والحد الأقصى  فإ  سنوات،   10و عشر  هذه  و  هذه الجنحة  هل  مالتقاد  نوبالتالي 
 .1الإجراءات الجزائية ن من قانو  08 ادةم سنوات، حسب نص اال 10عشر 

 الفرع الثاني: أجهزة مكافحة جريمة تبديد المال العام
ياكل وأجهزة تسهر على  هكافحة الفساد يتطلب وجود  مإصدار نصوص تشريعية وتنظيمية ل  نإ   

القوان هتنفيذ    نضما الأتحو   ينذه  أ مال  فداهقيق  وتتمثل  الهرجوة،  الدؤسسات  بهل  لخو مم  كافحة  ما 
 فساد في الجزائر فيما يلي:  ال
 
 

 
 . 40ص ،سابقالمرجع ال بوسقيعة،أحسن 1
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 أولا: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  
للوقاية من الفساد ومكافحتيئة الهأنشأت ال         مجال اتيجية الوطنية في  ر قصد تنفيذ الاست  هوطنية 

 :  هوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتمكافحة الفساد وفيما يلي الاطار القانوني وتشكيلة ال

 لطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.  ا-1
ومن    من الفساد.اتيجية الوطنية للحد  تر لتنفيذ الإس  هوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتيأة الهانشأت ال

كانت فكرة  و   يئة في أداء مهامها كيفها على أنها سلطة إدارية مستقلة.هاعة وفعالية النجأجل تعزيز  
ال  السلطات  انسحمالإدارية  إثر  الجزائر  في  الحقل  ستقلة  من  وتعتبر  اابها  السلطات  هلاقتصادي  ذه 

لا   وطنية  و تخأجهزة  وصائية  ولا  لسلطة رئاسية  لا  الإدار هضع  عكس  الكلاسيكية،ي  أنها    ة  بحيث 

 .1تتمتع باستقلالية مالية ووظيفة كما تتمتع بصلاحيات واسعة

  ،الي م ال  لعنوية والاستقلا مخصية الإدارية مستقلة تتمتع بالش  ي سلطةه  للهيئة: النظام القانوني  -2
 .2ا عن طريق التنظيميره دد تشكيلتها وتنظيمها وكيفية ستح توضع لدى رئيس الجمهورية، 

 الآتية:   يراذ التدابتخخاص عن طريق ا هيئة بوجهتضمن استقلالية ال الهيئة: استقللية -3

ما على  للإطلاع على معلومات شخصية وعمو  ين لهؤ مهيئة اللل ين التابع ينوظف مالأعضاء وال مقيا- 
 .مهامهممالخاصة بهم قبل استلا  ينبتأدية اليم  ، أية معلومات ذات طابع سري 

 .  ادية اللازمة لتأدية مهامهاميئة بالوسائل البشرية والهتزويد ال- 
 .ستخدميها مستوى لمناسب والعالي المالتكوين ال- 
و   نضما-  أعضاء  وحماية  الامن  أشكاهموظفي  كل  من  ال ا  ل يئة  أو  أو  ترهلضغط  التهديد  أو  يب 

و هالإ نوعانة  يكن  مهما  الاعتداء  أو  يتعرضو   ، هالشتم  قد  با  هل  ن التي  أو  ارستهم  ممناسبة  م أثناء 
 هامهم.  مل

 
سفيا 1 قانو   ،نموري  العمومية على ضوء  من  مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات  والوقاية  العمومية  ني الصفقات 

ومكافحت القانو   تيراجسممذكرة    ،هالفساد  القانو   ن في  القانو تخ   ، مالعا   ن فرع  الحقو   ،لللأعمام  العا   ن صص    ق كلية 
 . 144ص  ،2012،بجايةيرة م نالرحماجامعة عبد  السياسية، ملعلو او 
 . 97ص  ،15العدد اني،مالفكر البرل  مجلة القانوني لمجلس الأمة، امجبار عبد الحميد، النظ 2
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ة  هوتعكس النزا   ن سد مبادئ دولة القانو تجسياسة شاملة للوقاية من الفساد  اح  تر اق  الهيئة: مهام  -4
 العمومية؛   لمواالأ ن شؤو  ير سؤولية في تسي ملوالشفافية وا

توجيهات  -  الفسادتختقديم  من  الوقاية  أو    ،ص  شخص  خاصةهلكل  أو  عمومية  اح  ر واقت  ،يئة 
مع القطاعات    ن وكذا التعاو   خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد،  يرتداب

 هنة؛  مقيات النية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاعمال
 بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد؛   ينواطن مال سسيتحامج تسمح بتوعية و إعداد بر - 
واستغلا-  ومركزة  معلومات،  ل جمع  أ يمالتي    كل  الهتسا  نكن  في  أعما كم  عن  الفساد    لشف 

في   البحث  منها،لاسيما  والوالوقاية  والإجراءات  والتنظيم  الإداريةمالتشريع  عوام  ، مارسات  ل  عن 
 .  الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها

القانون-  للأدوات  الدوري  الرامية  التقييم  الإدارية  والإجراءات  ومكافحت عية  الفساد  من  الوقاية    ه لى 
 .  والنظر في مدى فعاليتها

التصر - باليحتلقي  بالمات  الخاصة  واستغلا  ينالعمومي  ينوظف ممتلكات  ودراسة  دورية    ل بصفة 
 .فيها والسهر على حفظها  علومات الواردة مال

 .1الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات عاقة بالفساد- 
5- : الهيئة  ال  تشكيلة  يعينو ه تتشكل  أعضاء  ستة  من  مرسو مب  ن يئة  ل  موجب  خمس  مرئاسي  دة 

 .  2سنوات قالبة للتجديد مرة واحدة 

 يئة من:هال ن كما تتكو 

 .لس اليقظة والتقييم مج -

 .والتحسيسمديرية الوقاية -

 
أحمد،1 ال  أعراب  الهاستقلالية  ومكافحتيئة  الفساد  من  للوقاية  الوطمال  ل،أعما هوطنية  حو ني  لتقى  الفساد   لالخامس 

 . 2ص  ، 2010أفريل12و  11يومي   ،البواقيم جامعة أ،السياسية موالعلو   وق كلية الحق الإداري،
ال  05ادة  مال2 ر   مرسو ممن  في  ؤر مال  413-06قمالرئاسي  اليح الذي    11/2006/ 22خ  تشكيلة  الوطنية هدد   يئة 

 . 74/2006وتنظيمها،ج ر، العدد   هللوقاية من الفساد ومكافحت
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 مديرية التحاليل.-

 ثانيا: الديوان المركزي لقمع الفساد  
 .  1همة البحث والتحري عن جرائم الفساد مب مركزي لقمع الفساد للقيامال نأنشئ الديوا

 فيما يلي : نووظائف الديوا متتمثل مها: أ: مهام الديوان المركزي لقمع الفساد
  م ؛ والأدلة للقياه الفساد ومكافحتها ومركز ذلك واستغلال  ل ف عن أفعاع كل معلومة تسمح بالكشجم

 ختصة.  مالجهة القضائية ال مأما لد وإحالة مرتكبيها للمثو بالتحقيقات في وقائع الفسا
التعاو  مع    ن تطوير  وتبادهوالتساند  الفساد  مكافحة  ب  ليئات  الجارية  ممعلومات  التحقيقات  ناسبة 

شأنر اقت من  إجراء  كل  سا  هاح  حسن  على  يتولا  يرلمحافظة  التي  السلطات  هالتحريات  على  ا 
 .  2ختصةمال

 من التشكيلة التالية:    نالديوا ن يتكو  ب:تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد : 
 ني .ئية التابعة لوزارة الدفاع الوطالشرطة القضا نضباط وأعوا-
 .  لجماعات المحليةالشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية وا نضباط وأعوا-
 .3مكافحة الفساد مجالذوي كفاءات أكيدة في  ينعمومي نأعوا-

ات  ومديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة حيث تتمثل مهمة مديرية التحري نمن ديوا ن كما يتكو    
 .    4الجرائم والفساد مجالفي الأبحاث والتحقيقات في 

يئات والحرص  هذه الهعمل    لمن خلا  هالفساد ومكافحتنظومة للوقاية من  شكلت الجزائر م  نإذ   
القوان تطبيق  التنظيمية  ينعلى  بالإضافةه  ، والنصوص  جهود  ذا  مع  هإلى تضافر  الرقابة  ها  يئات 

دى  مونة بهفعاليتها تبقى مر   نإلا ا  ،فتشية العامة للماليةمال  لس المحاسبة،مج  ، تمثلة في الوصاية مال

 
 السابق ذكره. ،413-06الرئاسي رقم  مرسو ممن ال 06ادة مال1

زي  ركمال  ندد تشكيلة الديوايح الذي    08/12/2011ؤرخ في  مال  426-11الرئاسي رقم    مرسو ممن ال  05ادة رقم  مال2
 . 68/2011العدد رقم  الجريدة الرسمية ، ، هلقمع الفساد وتنظيم

 السابق ذكره. ، 426-11رقم   الرئاسي، مرسو ممن ال 06ادة رقم مال3
 السابق ذكره ، 426-11رقم  الرئاسي،مرسو ممن ال  11و10ادة مال4
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الهحرص   الصهذه  التطبيق  على  و   ، ين للقوان  مار يئات  الوعي  على نشر  التحوالعمل    ين فوظمسيس 
 .  1دى خطورة الفساد مب ينسؤولموال
على    لذا يدهركزي مصلحة مستقلة  مال  نشرع الجزائري اعتبر الديوالما  ننلاحظ أذا  ه  لومن خلا   

 . 2الجهاز في الكشف عن الجرائم كانة التي يتمتع بها مال

  ثالثا : مجلس المحاسبة 

ال القانو   02  ادة محسب  في  مال  95-20رقم  ن من  سنة  17ؤرخ  بموال  1995يونيو  جلس  متعلقة 
لدولة والجماعات الإقليمية  ل  ى للأو اسسة العليا للرقابة البعدية  ؤ ماللس المحاسبة  مجيعتبر  ،  المحاسبة

  ل ادية والأموالموارد والوسائل اميئات الهال  لهذه الصفة يدقق في شروط استعما وبرافق العمومية  موال
نطامة  العا في  تدخل  في  محو  هكما    هاختصاصات  قالتي  ويقيم تسهدد  الأمر،  من    يرهاذا  ويتأكد 

 .3بها  لعمو موالتنظيمات ال ينالية والمحاسبية للقوان ميئات الهذه الهمطابقة عمليات 

 اختصاصات مجلس المحاسبة:-1
برقابة  مجتص  يخ    المحاسبة  المجلس  من  والم موعة  مصاهصالح  و يئات،  الدولة  الجماعات  لح 

 أنواعها والتي تسري عليها المحاسبة العامة.   فرافق العمومية باختلامؤسسات والمالمحلية وال
نشاطا  ارس تميئات العمومية التي  هؤسسات والمذات الطابع الصناعي والتجاري والرافق العامة مال   

أو   تكو تجصناعيا  والتي  ماليا  أو  مواردهأموال  ن اريا  أو  أموالها  رؤوس  أو  طابع  ه ا  ذات  كلها  ا 
 عمومي.  

تسي     وال  ير وكذا  العمومية  وال مالأسهم  والمؤسسات  مههرافق  العمومية  كانت  يئات  ما 
   .مالللدولة قسط من رأس ال ن يكو  نالقانونية على أوضعيتها

 
 السابق ذكره.  ،426-11رقم  الرئاسي،مرسو ممن ال 16ادة مال1

مذكرة    الجزائري،  ن الصفقات العمومية في القانو مجال  الي في  مرة الفساد الإداري والهظا   وسيلة،  يربن باش2
 . 212ص  ،2013تيزي وزو، جامعة مولود معمري،ماجستير، 

 جلس المحاسبة.متعلق بم، ال1995يونيو  17وافق مال 1416صفر  17ؤرخ في م، ال95-20ن من قانو  2 ادةمال3
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تسهلوا    التي  للتأم  يريئات  الإجبارية  الاجتماعي  ينالنظم  مراقة والحماية  استعماب،  ساعدات  مال  لة 
يئة أخرى خاضعة  هرافق العمومية أو من  م لدولة أو الجماعات المحلية أو المنوحة من ا مة الاليمال

 للمحاسبة العمومية.  
استعما     التي  مال  ل مراقبة  التجوارد  دعم  يئات  همعها  أجل  من  العمومية  التبرعات  إلى  تلجأ  التي 

 .1القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية

 :  المحاسبة  الطر الرقابية لمجلس-2
طر       أو  أطر  أربعة  المحاسبة  عململ  ق لمجلس  و   همارسة  الاطلاع  ه الرقابي  حق  في  تتمثل  ي 

لية  اميزانية والمال  يرتسي  مجالوأيضا رقابة الانضباط في    يرالتحري وكذا رقابة نوعية التسي  وسلطة
 .  فوالأمرين بالصر  ينالعمومي نوكذلك مراجعة حساب المحاسبي

 :  ة التحري حق الاطلع وسلط-أ
الوثائق وال  هق ليح- التي تؤدي لتسهيل مهاممالاطلاع على كل  العمليات  الرقابية على    هستندات 
 الية والمحاسبية.  مال

 .  مالإدارات ومؤسسات القطاع العا ل طة التحري بغية الاطلاع على أعماسل هل -
ؤسسات الخاضعة  مات والعاينة لكل المحلات والادار موال  للس المحاسبة حق الدخو مجكما لقضاة    -

 .1لرقابة المجلس

 رقابة نوعية التسيير:  -ب
ويعمل    ه صالح العمومية الخاضعة لرقابتميئات والهمراقبة اللمحاسبة يعمل أيضا على  س امجلنإ   

استعمال تقييم  اله على  والوسائل  للموارد  والأموا م ا  وتسي   ل ادية  الاقتصاد  يرهالعمومية  إطار  في  ا 
 يئات.  هذه الهالرقابي ل ما، كما يقيم فعالية النظاه وكلة لمال مهاموال فداهستنادا للأا والنجاعةوالفعالية 

يق     توفمج  مو كما  مدى  من  بالتأكد  المحاسبة  ال  يرلس  لمالشروط  واستعما مطلوبة  الإعانات    لنح 
 ا.  ه ية التابعة لصالح العمومم يئات أو الهنحها الدولة أو إحدى التمساعدات التي موال

 

 
 . 72لسابق،  المرجع اأحمد سعدون حسن العزاوي، 1
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 لانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية: رقابة ا-ج
الية  ميزانية والم ال  مجالتعلقة بقواعد الانضباط في  مقواعد اللل  يحا الفة أو خطأ صر مخإذا تشكلت     

ضر  أو  وألحقت  للدولة  العمومية  بالخزينة  فههرا  عمومية  في  يئة  الاختصاص  المحاسبة  لمجلس  نا 
مستح أي  أو    ن عو   أو   ير ميل  للمؤسسة  المالتابع  أو  لرقابتها  يئهرافق  الخاضعة  العمومية  ات 
ا في  هخالفات بغرامة يصدر مذه الهيعاقب عن    نفللمجلس أنا  هرتكب ومن  مسؤولية عن خطأ المال

ال تتعدى  لا  مرتكبها  المحق  العو رتب  يتقاضاه  الذي  الإجمالي  ارتكاب  ن سنوي  و   هعند  ما  هللخطأ  ذا 
 1. 20-95من الأمر  89ادة مال هأكدت

 عة حسابات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين:  مراج-د
ال     ين الرئيسي   ف على الأمرين بالصر   هيجب على أن  56-96التنفيذي    مرسو ممن ال  02ادة  متنص 

المحاسب  ين والثانوي و   صالحمل  ين التابع  ينالعمومي  ينوعلى  الإقليمية  والجماعات  لف  مختالدولة 
والمال الخهؤسسات  العمومية  لقواعيئات  أاضعة  العمومية  المحاسبة  ح  ن د  الإدارية  يودعوا  ساباتهم 

 .2س المحاسبةمجلضبط لدى كتابة  ير وحسابات التسي

 
 
 
 
 
 
 

 
 .213صالمرجعالسابق،وسيلة،يربنباش1
 .214،صالسابقالمرجعوسيلة،يربنباش2
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 الخاتمة 
الب   تم  ماح لقد  في  التبديهيث  لجريمة  كمحل  العام  المال  فية  تطرقنا  الذي  الأول  الفصل  في  إلى    ه د 

بالمال  المد  التعريف  القانون  القانونية، منها  التشريعات  ثم    ا،هني وقانون الأملاك الوطنية وغير العام في 
ما إلى  وظيفت   ية هتطرقنا  بحكم  الذي  العمومي  الحماية    هالموظف  تناولنا  كما  العام،  المال  في  يتصرف 

العام   للمال  والجنائية  والمدنية  فقمالدستورية  الثاني  الفصل  بمعالجة  أما  الجر هنا  تبيان  يمذه  خلال  من  ة 
 ا عن بعض الجرائم المشابهة لها وآليات مكافحتها.  هأركانها وتمييز 

 :النتائجم هوفي الأخير وصلنا إلى أ  

وج- على  الجزائر  أن    هفي  نلاحظ  يخص  ه التحديد،  فيما  الجزائري  المشرع  موقف  في  تررد  ناك 
ذه الجرائم عدة تعديلات في  هعرفت   ومايدخل في حكمهما، بحيثوالتبديدالعقوبات المتعلقة بالاختلاس 

ة القضائية فيما يخص التعامل  ك الجهبمها والعقوبات المقرر لها مما ير يتها والشروط اللازمة لقياهما
 ذه الجرائم.  همع 

المه لي المال العام من طرف جهات أو لاحظنا أيضا ضعف الرقابة الدورية ع- الرقابة  التي  يئات  ختصة 
 ل بشكل أكبر.  يجب أن يكون دورىا فعا 

 للتبديد نتائج مترتبة في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.  -

 التي تقترن بدراستنا لهذا الموضوع: الافتراحاتأهم ومن  

 .  هدالة وتطبيق القانون دون إخلال بإصلاح الع-

 غرس الوعي الاجتماعي بين الشعب.  -

 يمة على الامد القريب و البعيد.  ذه الجر هنشر الاحساس بانعكاسات -

 تشديد الرقابة على الموظفين في البنوك، والبريد، والضرائب..  -

 القصور.  ليستكمل النظام جوانب النقص و  هاية المرافق العامة كاملا وتحدثينظام حموتقييم إعادة دراسة -
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لمكافحة جريمة تبديد المال    ا وضبطهيع تعاملات الحكومة الالكترونية لتسهيل الاجراءات للمواطنين  توس-
 العام.  

ال- ورفع  والتثقيفية  الدينية  التوعية  وإصلاح  نشر  للمواطنين  المعيشي  الأجور  همستوى  يكل 
 والرواتب.  

نجد أن التشريعات لم تهتم بوضع تعريف للموظف العام، مقتصرة في القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة،   
 القوانين والشروط التي يجب توافرها فيهم.   على تناول المخاطبين بأحكام هذه 
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 : قائمة المصادر والمراجع

 باللغةالعربية

 المصادر: -1

 القران الكريم. -

 القوانين: الدساتير و  -2

لعاـم  ال- الجزائرية  الجمهورية  رقم    1996دستور  الرئاسي  بالمرسوم    7في    المؤرخ  438-96الصادر 
 1996نوفمبر    28يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء    يالذ  1996ديسمبر  

 . 76الجريدة الرسمية العدد 

في    156-66الأمر رقم    - سنة     8الموافق    1386صفر  18المؤرخ  قانون  1966يونيو  المتضمن   ،
.الجريدة الرسمية  2006ديسمبر    20خ في  المؤر   23-06عدلت بالقانون  رقم  عدل والمتمم. العقوبات، الم

 .  84العدد 

 . 76المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد  1966يونيو 8مؤرخ في 156-66الأمر رقم  -

المتضمن    1975سبتمبر سنة    26الموافق    1395رمضان عام    20المؤرخ في    58-75لأمر رقم  ا-
) الجمهورية الجزائرية،  2005يونيو    20المؤرخ في    10-05م  القانون المدني، المعدل والمتمم القانون رق

 ( .  2005/ 06/ 26، تاريخ 44الجريدة الرسمية، رقم 
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة.1995يونيو  17الموافق  1416صفر  17، المؤرخ في 95-20قانون ال-

ئة الوطنية للوقاية  الذي يحدد تشكيلة الهي  11/2006/ 22المؤرخ في    413-06المرسوم الرئاسي رقم    -
 .2006/ 74من الفساد ومكافحته  وتنظيمها ،ج ر، العدد 

الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع    12/2011/ 08ؤرخ في  مال  426-11المرسوم الرئاسي رقم    -
 . 2011/ 68ية ،العدد رقم الجريدة الرسم الفساد وتنظيمه،

رقم  ا- في    133/ 66لأمر  العامةبالقان  1966جوان    02الصادر  للوظيفة  الاساسي    50العدد  ،  ون 
 . 1966المؤرخ في 
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  (49المتضمن قانون العقوبات )الجريدة الرسمية العدد  1966يونيو  08مؤرخ في  156-66الأمر رقم -
 المعدل والمتمم.    1966/ 06/ 11مؤرخة في 

في    58-75لأمر رقم  ا- عام    20المؤرخ  سنة    26الموافق    1395رمضان  ضمن  المت  1975سبتمبر 
 القانون المدني، المعدل والمتمم

، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته )الجريذة الرسمية  2006فيفري    20مؤرخ في    01-06قانون رقم  ال-
 . 2006/ 03/ 08خة في ر ( مؤ 14

 المعدل والمتمم. ،هتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتمال2006/ 02/ 20الدؤرخ في 01-06القانون رقم -

 : الكتب-3

 لمراجع العامة: ا-

 . 1988لبنان،  دار الجيل،، 01ابن منظور، لسان العرب، المحيط ،الجزء -
،  الجامعية للطباعة والنشر، بيروت أكرم نشأت ابراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارنة، دار  -

2004 . 
 .1998، القاموس المحيط، المؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة،بيروت  ،  بادي أ الفيروز -

 .2000، 1جد في اللغة العربية المعاصر،دار الشروق،بيروت، الطبعةمنال-

المقا- والتشريع  العربية  الدول  في  الإداري  الفساد  ظاهرة  الدين،  زين  امين  بالشريعة  بلال  مقارنة  رن 
 . 2009الإسلامية، دار الفكر الجامعية،الإسكندرية، 

الجزائي- المواد  في  الاجتهاد  بغدادي،  للنشر  جلالي  الوطنية  المؤسسة  الأولى،  الطبعة  الأول،  الجزء  ة، 
 . 2000، والاتصال والإشهار، الجزائر 

 .1997خليل الظاهر، القانون الإداري دراسة مقارنة الكتاب الثاني، دار الميسرة، عمان، -

ت الجامعية  عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعا-
 . 2002، الجزائر 

العام  - للموظف  السياسية  الممارسة  حرية  خليل،  لزمد  الفتاح  عبد  دار  علي  ط،  ب  كضمانات،  قيود 
 . 2000الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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العام دارسة مقارنة"-   منشورات الحلبي الحقوقية،،  علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات"القسم 
 . 2002بيروت، 

 . 2006توح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطابع السعدني، القاهرة، ف-

دار الأيام   ،د كريم الركيبات، الفساد الإداري والمالي مفهومه آثاره وطرق قياسه وجهود مكافحته،عمانكاي-
 . 2015للنشر والتوزيع، 

 . 1990، طبعة الاولى، دار صادر، بيروت محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب ، الجزء الرابع ، -
الجزائري"القسم الخاص"، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات  محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات  -

 .2004، الجاميعة، الجزائر

 . 2003نواف كعنان ، القانون الاداري، دار الثقافة،عمان، -

 المراجع الخاصة :  

ا- القانون  في  الوجيز  بوسقيعة،  جريمة  أحسن  والاعمال،  المال  جرائم  الفساد،  جرائم  الخاص،  لجنائي 
 . 2006التزكير، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

العامة، دارسة تحليلية تأصيلية تطبيقية- اللطيف، جرائم الأموال  النهضة    ،  أحمد محمد عبد  القاهرة،دار 
 .2002العربية، 

 . 2005الثانية،دار هومة، الجزائر،  أعمر يحياوي، نظرية المال العام، الطبعة -

 .2002ل، مكتبة الهدى، الاسكندرية، مصر، القانوني للما   المركزالمر محمد فاروق عبد الحميد، -

 .2007شريف يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة دارسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، -

 . 2007جزائر، مكتبة الهدى، الالقانون الجزائري،  زايدي، النظام القانوني للمال العام في معبد السلا-

ديوان  - الجزائري،  التشريع  على  التركيز  مع  مقارنة"  "دراسة  العامة  الوظيفة  الجوهري،  السيد  العزيز  عبد 
 . 2001، مطبوعات الجامعية، الجزائر 

الثان- الطبعة  مقارنة،  دراسة  العامة،  الأموال  في  محاضرات  الجوهري،  السيد  العزيز  ديوان  عبد  ية، 
 . 1987، زائرالمطبوعات الجامعية،  الج

 . 2005عبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هومة  الجزائر، -
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 ، 1984محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، -

 :   المقالات

حسن محمد، جمعة قادر صالح، اثار الفساد الإداري في إهدار المال العام،    ساجر ناصر حمد، إدريس-
 . 18،العدد 2005بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الخامس، 

 ملتقيات 

  مس حول أعمال الملتقى الوطني الخا ومكافحته،استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  أعراب أحمد،-
 . 2010أفريل12و   11يومي   ، جامعة أم البواقي ،كلية الحقوق  والعلوم السياسية الفساد الإداري،

مقدـم  - بحث  العمومية،  الصفقات  قانون  خلال  من  الجزائر  في  الفساد  مكافحة  آليات  بوجمعة،  بلال 
قانون   حول  الأول  الوطنية  يوم: للمؤسسة  في  الرقابة  آليات  بين  العمومية  البليدة    ماي،24/ 23الصفقات 

 . 2017الجزائر، 

 : الطروحات والرسائل الجامعية

دراسة  - الحرية  مسلوبي  هروب  عن  العام  للموظف  الجنائية  المسؤولية  العزاوي،  حسن  سعدون  أحمد 
 . 2013 عراق،ال مقارنة، مذكرة ماجستير، مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة تاكريت، 

لإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة  بن باشيروسيلة، ظاهرة الفساد ا-
 .2013ماجستير، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 

مذكرة  - بالفساد،  المتعلق  القانوف  ظل  في  مكافحتها  وآليات  العمومية  الصفقات  جرائم  زوزوزوليخة، 
والعلوم الحقوق  كلية  جنائي،  قانون  تخصص  الحقوق  في  جامعة    ماجستير،  الحقوق،  قسم  السياسية، 

 . 2011، -ورقلة–قاصدي مرباح الجزائر  
السياسية،  - والعلوم  الحقوق  كلية  العمومي،  الموظف  يرتكبها  التي  الإداري  الفساد  جرائم  فيروز،  ضيف 

 . 2013ة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامع

قانونية للأملاك الوطنية العامة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، المركز  طارق مخلوف، الحماية ال-
 . 2008الجامعي سوق أهراس، 
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والقانون  - والقانون  الإسلامي  الفقه  في  مكافحتها  ووسائل  العام  المال  تبديد  جريمة  كرور،  الرحمن  عبد 
وقانون، جامعة الجزائر بن يوسف    ي، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في العلوم الإسلامية شريعةالجزائر 

 .2010بن خدة، السنة 
مذكرة  - مقارنة،  دراسة  العراقي  التشريع  في  المخففة  القضائية  الظروف  الخفاجي،  عسل  حمزة  علي 

 . 1990ماجستير، مقدمة إلى كلية القانون لجامعة بغداد، 

الجزائري - العقوبات  قانون  في  العام  للمال  الجنائية  الحماية  عمر،  الإسلامي،  مسعودي  بالفق  مقارنا   ،
 . 2009مذكرة ماجستير في العلوم الإسلامية تخصص شريعة وقانون، جامعة أدرار، سنة 

العمومية  - الصفقات  قانوني  ضوء  على  العمومية  الصفقات  رقابة  أساليب  فعالية  مدى  سفيان،  موري 
الع و  القانون  فرع  القانون  في  ماجسيير  مذكرة  ومكافحته،  الفساد  من  العام  الوقاية  القانون  تخصص  ام، 

 . 2012للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، 
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